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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله 
الطيبين الطاهرينء؛ واللعئة الدائمة على 
أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين من 
الأولين والآخرينٍ ْ 

قال تعالى :( 5 ثم جَعَلنَاك عَلَى شريعةٍ من 
الأمْر فَانّيعْهًا دلا تتبع أهواء الدِينَ لا 
وَِنَّ الظَالِمِينَ بَعْضْهُم أوْلِيَاء بَعْض والله وَلِيِ 
المُتَققِينَ) [1]: وقال أيضا ((أفحكم الجَاهِلِية 


يبغون ) ومن أَحَسَن مِنْ الله حكما لقم 











لا شك ان الله هو الخالق والمنظم: وهو 
العليم الخبيرء وهو الحكيم القديرء وهو 
المنزه عن الأخطاءء والعارف بأسرار النفوس 
وما تخفي الصدور . 

بعد أن خلق الله الكائنات رسم لها نظامهاء 
وهداها السبيل إلى ممارسة دورهاء وتحفيق 
الهدف من وجودهاء فقد قال سبحانه وتعالى 
مشيرا إلى ذلك :وَخَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ 
تَقَدِيرَ) 1: وقال أيضا: (إِنَا كل شيء 
خَلَقَنَاهُ بقدّر) 2 . 

لم يترك الإنسان القاصر وحيدا شاذاء 
يتخبط ب دياجير الجهل ومتاهات الظلام؛ 


بل زوده بالنظام الكامل الذي يتلائم مع 


5 ق النجاة 
فطرته وواقعه وأطواره المختلفة2» بحيث لم 
يترك جانبا من جوانب حياته إلا وأصدر 

والدليل على ذلك رسالات السماء التي 
رافقت الأجيال عبر التأريخ: فأضاءت لهم 
طريق الحقء؛ وأرشدتهم إلى سبيل الهدى,؛ 
وتدرجت يهم من الطفولة الفكرية إلى 
مرحلة النضج العقلى .. فكان كلما مر 
عصر أعقبه عصرآخر برسالة جديدة تبشر 
بمزيد من المعارف والأحكام» لترفع الناس 
درجة)2» وترقى يهم صعدا .. حتى جاءت 
خاتمة الديانات على لسان النبى الأكرم 
محمد بن عبدالله (ص)./ لتعلن مرحلة 


الرشد) بإاكمال الدين, وإدمام النعحمك 
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والرضا للئاس بالاسلام ديئاء قال تعالى: 


00-2 . ره اتير 
حا ا © ححمل ا © ش 


(اليَوْمَ أكملت لكم ديئكم وَأَتْمَمْتْ عليكم 
نِعْمتِي وَرَضبِيتُ لَكمُْ الإسنلامٌ دِينَا) 3 . 

ويعد أن انطفاً نور النبوة» كان لايد علينا . 
ونحن ندعي إتباع النبي(ص) . من الرجوع 
إلى ما أوصانا بالرجوع إليهما من بعده؛ 
وهما القرآن الكريم والعترة الطاهرة (ع) 
كما ورد كك مناسبات كثيرة منها الحديث 
الشريف المستفيض عند الفريقين القائل: 
(إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي» ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
بعدي). 

وقد تبين مما تقدم أن : 


1) الشريعك: هي مجموعه الأحكام الني 


7 ق النجاة 
تنظم حياة الإنسان يجميع مجالاتها 
الفكرية والعبادية وال جتماعية والسلوكية 
والإقتصادية والسياسية . 

2) المشرع: هو الذي شرع لنا الشريعة وبعث 
بها إليناء وهو الله سبحانه وتعالى: لتكون 
حياتنا هادته مطمتكنهة سعيدة:؛ وذلتكت عن 
طريق الأنبياء والمرسلين (سلام الله عليهم 
أجمعين) . 

مصادر التشريع الإسلامي 

الأول: القرآن الكريم: وهو كلام الله 
سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله 
محمد بن عبدالله (رص) خاتم الأنبياء 
والمرسلين . وهو الكناب المحفوظ من 
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التحريف والتغيير بمقتضى خغفالة الله 
تعالى حيث قال: (إِنَّا تَحْنْ تَزَّلنَا الدذّكرَ وَإِنَّ 
لَهُ تَحَافِظونَ) 1. 

وهو المصدر الأساسي للتشريع الإسلامي, 
كما قال تعالى: (إِنَّ هذا الْقَرآنَ يَمْدِي لِلتِي 
هِي أقوَمُ وَيْبَشّرُ المُؤْمِنِينَ الذِينَ يَعْمَلونَ 
الصالِحَاتٍ أن لَهُمْ أجرًا كبيرًا)2 

الثاني: السنة المطهرة: وهي عبارة عن قول 
المحصوم وفعله وتقريره» سواء كان المحصوم 
هو النبي (رص) أو أحد أتئمة أهل 
البيت المحصومين (ع) . 

وهي المصدرالتاني للتشريع الإسلامي لعل 
القران الكريم» وتعتبر الباب الرئيسية التي 
ينفن منها لفهم الأحكام الكلية 4 القرآن 


9 ق النجاة 
الكريم» ولذا كانت السنة الثابتة حجة على 
المسلمين» وقانونا يجب عليهم إنباعه؛ والعمل 
به ودذلكت بنص القرآن الكريم حيث قال 
:'(ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا) 2,1 وقال أيضا: (وَنرَلنَا إليْك 
يَتَمَكرُونَ) 2 . 

وتنقسم السنة إلى ثلاثه أقسام؛ وهى : 

1) السنة القولية: وهي ما تحدث به 
المحصوم, مثل: (لا ضرر ولا ضرار 2 
الإسلام). 

2) السنة الفعلية: وهى ما صدر من 
المحصوم من فعلء؛ مثل: البدء بالأعلى 2 
غسل الوجه؛ ومسح الرأس ببقية البلل . 
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3) السنة التقريرية: وهي ما أقره المحصوم 
من قول أو فعل بعض أصحابه . 
الأحكام الشرعية الخمسة 
1) الواجب: وهو الذي يلزم الإنسان فعله؛ 
ويثاب عليه بشرط قصد التقرب به إلى الله 


تعالى ويعاقب على تركه:؛ نحو 


الوالدين» والحجح لمن استطاع إلبه سبيلا . 


: الصلاة؛ وير 





2) المستحب: وهو الذي يفضل فعله؛ ويثاب 
عليه بشرط قصد التقرب به إلى الله تعالى؛ 
ولا يعاقب على تركه: نحو: صلاة الليل 
والابتداء بالسلام وتسبيح الزهراء (ع). 

03 المحرم: وهو الذي يلزم الإنسان تركه 
ويثاب على الترك بشرط أن يكون الترك قد 





11 ق النجاة 
قصد به التقرب إلى الله تعالى؛ ود يعاقب على 
فعله؛ نحو: الرياء والزناء والغيبه؛ والفتنهة بين 
المؤمنين . 

4) المكروه: وهو الذي يفضل تركد: ويثاب 
على الترك يشرط أن يكون الترك قد قصد 
به التقرب إلى الله تعالى؛ ولا يعاقب على 
فعله» نحو: العبث أثناء الصلاة» والسواك 
للمتخليء والبول قائما . 

5) المباح: وهو الذي يجوز للإنسان فعله 
وتركه؛ من دون ترجيح بين الفعل أو الترك 
إلا بسبب خارجي» وهو كل ما لم يثبت 
كونه واجبا أو مستحبا أو محرما أو 
مكروها. 
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التكاله الشرعه 


قال تعالى: (وَمَا كان المؤمنون لينفروا 


سل لني م 8-5 


كافة فلؤلا نَمْرَ من كل فِرقةٍ منهُمْ طائفة 


بلي سل للنن 
7 
لامع 


لِيَتَفقهُوا فِي الدّين وَلِيُِنَدِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا 
رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلهُمْ يَحْدَرُونَ) 1 . 

قد علمنا - مما تقدم - وجوب رجوع 
كل مكلف إلى القران الكريم والسنه 
المطهرة؛ ليعمل بهماء ويأخذ عنهما كل ما 
يحتاجه من أحكام ةك محتلف المجالات 
الحياتية . 

ولكن من المعلوم أن القدرة على الإستنباط 
نعمة من اللّه تعالى يهبها لمن بشاء من عباده؛ 


هذا بالإضافة إلى أنها لاتوجد إلا بعد عناء 





13 ق النجاة 
وجهد كبيرين يبذلهما الإنسان # الدرس 
والمطالعهةه والبحث 42 محتلف العلوم 
الإسلامية» وهو حتما أمر يصعب على أكثر 
الناس لاسيما لك هذا العصر الذي انشغل 
فيه أكثرهم بتحصيل أمور المعاش والحياة . 
وكان ذلك على حساب دينهم وأحكامه . 





لذلك صار من الواجب على كل مكلف لا 
يتمكن من النظر 'ي الأدلة الشرعية 
والإستنباطظ منها أن يرجع 2ه تحصيل 
أحكامه إلى القادر على ذلك وهو الفقيه 
المستكمل لشرائط النيابة عن المحصوم (ع) 
فيأخن فتاواه ويعمل على طبقهاء وبدذلكت 
يكون معدورا عند الله سبحانه وتعالى: كما 


يرجع المريض إلى الطبيب الذي يشخص 
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حالته المرضيه ويصف له العلاج بناء على 
هذا التشخيص . 

قال الإمام الحسن العسكري (ع) :(وأما من 
حان من الفقهاء صاتنا لنفسه) حافظا 
لدينه محالفا لهواده: مطيعا لأمر مو لاه 


فللعوام أن يقلدوه ...) 


السيح بيوسف البحراني 


وإن من أبرز المصاديق لمن أشار إليهم الإمام 
الحسن العسكري (ع) وغيره من أئمة أهل 
البيت (ع) 4 هذا المقام : 

الفقيه العظيم» والمحدث الكبيرء المحقق 


المدقق» فقيه أهل البيت (ع) الشيخ يوسف 
العصفوري الدرازي البحرانىي (قدس الله 


15 قى النجاة 
نفسه الزكية) . 

وقد كانت حياة فقيه الطائفة مليئة 
بالبلايا والفتن» والرزايا والمحن» كأنه قدر 
عليه من أول يومه أن يكون غرضا للآفات 
والنكبات» هفوق إليه الدهر نبال المصائب؛ 
وسهام النوائب» منن نعومة أظفاره وأيئما 
حل وارتحلء إلى أن وافاه الأجل؛2 وهو 2 
خلال ذلكت مكب على دراسته)» مجد 2 





اشتغاله؛ مهتم بتاليفه . 

نعم» رغم كل ما واجه من مصاتب ونواتب 
تكل الألسن عن وصفهاء وتعجز الأقلام عن 
سطرهاء؛ رغم كل ذلك فقد أتحفنا والمكتبة 
الإسلامية بما يقرب من سبع وآريعين مؤلفا 
قيما فاخرا على وجه التقريب ‏ بين كبير 
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وصغير ‏ و2 محتلف العلوم الإسلامية . 


وإن من أجل وأحسن كتبه وتصانيفه 
الفاخرة الباهرة» كتابه الفقهي الإستد لالي 
الجليل2» والمشهور 
والفقهاء جياذ بعد جيلء الغني عن جمل 
الثناء عليه؛ المسمى ب: 


لدى كحافة العلماء 





(الحدائق الناضرة 4 أحكام العترة الطاهرة) 
أسباب التلخيص: 
وإنه نظرا لكثرة مقلديه؛ والذين يرجعون 
إليه © أحكام دينهم من الشعب البحراني 
المؤمن» ونظرا لكثرة كتبه وصعوبية بعضهاء 
وما بجده مقلدوه من التعب والعناء 2 
استخللاص قناواهد؛ وبيعد ما سمعنئا من عزوف 


البعحضص عن تقليده لهذا السبيبت»؛ ويعد ان 


77 ق النجاة 
التمس منا بعض الإخوة المؤمنين مساعدتهم 
هذا المجال»: فقد قمنا . يتوفيق الله وعونه . 
بتلخيص كثتنابي " الزكاة والخمس ' من 
كتاب الحدائق الناضرة المتقدم ذكره: 
كخطرة أولى» رغبة منا ‏ مساعدتهم» ورفع 
بعض التعب والعناء عنهم . 

وقد رتبته على هيثه الكتب الحديتة 
التأليف» وجعلته على شكل مسائل متفرقة 
سهلة العبارة» خاليا من التعقيد ليسهل على 
عامة المكلفين فقهمه من دون عناء . 

وهو يحتوي على مقدمه . كتبتها تنويرا 
وتمهيدا . وبابين؛ الأول 2 الزكاة والثاني 2 
الخمسء؛ وب كل باب عدة فصول . 


وآخيرا فإني -اد أقدم هذا المجهود 
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المتواضع إلى الإخوة المؤّمنين ‏ أبتهل إلى 
الله تعالى وأسأله القبول؛ والتوفيق لإكمال 
ما ابتدآت به إنه سميع مجيبء وهو على 
كل شيء قدير . 


النجاة 

19 

قد أسصيتهك: 0 

5 نحاة 2 أحكام الخمس والزكاة) 

(طريق النحاة 1 ظ 
141553 هح- 6/13/ 1994م 


حفص -البحرين 


1]) سورة الجاثية / 19.15 
[2]) سورة المائدة / 500 

1) سودة الفرقان / 2 
2) سورةالقمر / 2 
3 سورة المائدة / 3 
1 سورة الحجر / 9 
2 سورة الإسراء / 9 
1 سورة الحشر / / 
2) سورة النحل / 414 
1 سورة التوبة / 122 





تطلق الزكاة لغة 1 على معنيين: 

1) الطهارة . 

2)الزيادة والنمو . 

ومن الأول: قوله عزوجل: (قد أفلح من 
زكاها) 2 أي طهرها من الأخلاق الذميمة . 

ومن الثاني: قوله عزوجل :(ذلكم أزكى 
لكم وأطهر) 3 أي أنمى لكم وأعظم بركة . 

وسميت به الصدقه المخصوصة لكونها 
مطهرة للمال من الأوساخ المتعلقة به أو 
النفوس من رذائل البخل وترك مواساة 
الإخوان المحتاجين من أبناء النوع قال تعالى 





21 ق النجاة 
([خن من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم,؛ والله 
سميع عليم) 1 ولكونها تنمي الثواب وتزيده 
وكدلت تنمي المال وتزيده وإن ظن الجاهل 
البخيل أنها تنقصه:ء قال تعالى: (وما آتيتم 
من زكاة تريدون وجه الله فأولئتكت هم 
المضعفون) 2 . 

وأما شرعا فاا يهمنا تعريفها تعريفا دقيقا 
يعد أن تبين المقصود منها . 

والكلام كك هذا الكتناب يقع ك2 مقدمة 





ويايينء؛ أما المقدمة ففيها ست مقامات: 
المقام الأول: 2 وجوبها: وهي واجبة بالكتاب 
والسئة؛ فقد ورد ش وجويها عشرات الآيات 


والروايات عن النبي (ص) وأهل بيته (ع))؛ و2 
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كشر منها قد قرنت الزكاة بالصلاة مما 
يدل على مقارنتها للصلاة 2 الأهمية 
والرتبة» ومن ذلك ما رواه الكليني (رد) 
عنالباقر والصادق (ع): (فرض الله الزكاة 
مع الصلاة) . 

المقام الثاني: 4 عقاب مانعها: وقد ورد 2 
ذلك أآيات وروايات كثيرة حدرت من تركها 
ومنعها عن مستحقهاء وتوعدت تاركها 
بالعذاب والعقاب الشديد من قبل الله 
سبحانه وتعالى» ومن ذلك ما رواه الكليني 
(ره) 4 الكاكْ عن الصادق (ع) قال: (ما من 
عبد يمنع درهما إلا أنفق إثنين ة غير حقه. 
وما رجل يمنع حقا من ماله إلا طوقه الله 


عزوجل به حية من ناريوم القيامة) . 


23 ق النجاة 

المقام الثالث: ب كفر منكر وجويها: ولا 
خلاف ولا إشكال © كفر من أنكر شيئا 
منها وارتداده. وذلكت لأن وجويها من 
الضروريات الدينية ومن ذلك ما رواد 
الكليني (ره) ل الكالِ عن الصادق (ع) قال: 
(من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء 
يهوديا أو نصرانيا). 

المقام الرابع: كل فضلها وفضل سائر 
الصدقات: وقد ورد لك ذلك روايات كثيرة: 
مضمون يعضها أن الله تعالى هو الذي 
يقبضها بنفسه؛ ومما ورد © ذلك ما رواه 
الكليني (ره) ل الكاللِ عن الصادق 
(ع) قال: (إن الله تعالى يقول ما من شيء 


الا وقد وكلت به من يقبضه غيرى إكه 


فى أحكام الخمس والرزكاة 24 


الصدقة فإنى أتلقفها بيدي تلقفا حتى إن 
الرجل يتصدق بالتمرة أو بشق تمرة فأربيها 
له كما يربي الرجل فلوه وفصيله فيأتي يوم 
القيامة وهو مثل أحد أو أعظم من أحد).؛ 
وأنها تدفع ميتة السوءء وأن إعالة أهل بيت 
من المسلمين أحب عند الله من سبعين حجة؛ 
وأنها سبب للشفاء من الأمراض»ء ولاستنزال 
الرزق» وأنها أثقل شيء على الشيطانء وأنها 
إذا كانت بي الليل فإنها تطفئىّ غضب الرب 
تعالى وتمحو الذنب العظيم وتهون الحسابء؛ 
وإذا كانت ب النهار فإنها تنمي المال وتزيد 
العمرء إلى غير ذلكت من الفوائد 
العظيمة الحليلة . 


المقام الخامس: 2 علتها: وقد ورد يك ذلك 


25 ى النجاة 
روايات جاء ل مضمون يعضها أن اللّه إنما 
فرض ب مال الغني ما يكتفي به الفقيرء وأنه 
إنما وضع تلك المقادير المذكورة لأنه علم 
أن ذلك يكفى الفقراء» وأنه لو أدى الناس 
زكاة أموالهم لما بقىي مسلم فقيرا محتاجا 
ولاستغنى يما فرض الله تعالى له» وأنه ما 
ضاع مال # بر أو بحر إلا بترك الزكاة: ومن 
ذلك مارواه الكليني (ره) 4 الكالَك عن 
الصادق (ع) قال:(إن الله تعالى جعل للفقراء 
4 أموال الأغنياء ما يكفيهم ولولا ذلكت 
لزادهم؛ وإنما يؤتون من منع من منعهم). 
وأنها عبارة عن حصن يحفظ أموال الأغنياء, 
وأنها عظة لأهل الغنى وعبرة لهم ليستدلوا 
على فقر الآخرة بهم» وليكون 4 قلوبهم 


والضعف . 

المقام السادس: لاا يجب > المال حق زيادة 
على الخمس والركحااة . 

نعم ورد أنه يستحب للمالتكت أن يتصدق 
على المساكين إذا حضروا وقت الحصاد 
يسىء منله) وككدلت ورد أنه يسحت 
إستحبابا مؤكدا أن يفرض الرجل (على 
نفسه) شيئا من ماله فيؤديه إن شاء ب كل 
يوم أو جمعة أو شهر . 
1) أقول: ويمكننا القول بأنها ضريبة محددة تؤخذ على بعض 
الأموال التى يملكها المسلم» من المواشى والغلات والنقدين, 


بشروط معينة؛» تارة على نحو الوجوب وأخرى على نحو 
الإستحباب, ولا بد فيها من نية القربة . 


27 ق النحاة 
2) سورة الشمس / 9 

3) سورة البقرة / 232 

) سورة التوبة / 103 

) سورة التوبة / 60 
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الباب الاول 





ل الزكاة المتعلقة بالمال 
والكلام ‏ هذا الباب يقع ع تمانية فصول: 
الفصل الأول 
شرائط وجوب الرزكاة 

وهي حمسهك: 

المسألة 1: الشرط الأول والثاني: البلوغ 
والعقل: والظاهر أنه لا خلاف شُ اشتراطهما 
بالنسبه إلى النقدين الدذهب والفضهك. 
والأقوى عندنا اشتراطهما 2 الغغلات 
والمواشى أيضاء فلا تحب الزكاة ش غغللات 


نضا 





29 ق النجاة 

المسألة 2: يعتبر 4 شرط الكمال . البلوغ 
والعقل . استمراره طوال الحول ليترتب عليه 
بعد ذلك الخطاب بوجوب الزكاة» بمعنى 
أنه لا تجب الزكاة على الطفل حتى يبلغ 
ويحول عليه الحول حال كونه بالغا ل 
جميع آناته. وكذا يشترط كونه عاقلا 
طوال الحول . 

المسآلة 3: ما اشتملت عليه روايات هذه 
المسألة وكذا كلام الفقهاء (ره) َي كتبهم 
لت هذا المقام من التعبير باليتيم غير مراد 
على حقيقته؛ وإنما المراد منه الصبي 2 
مقابل البالغ أعم من أن يكون يتيما أو بين 
أيويهك . 


المسألة 4: إذا إتجر الولى لي مال اليتيم 





فى أحكام الخمس والزكاة 30 
([الصبي) أو المجنون» فالظاهر وجوب إخراج 
الزكاة منه. 

المسألة 5: يجوز للناظر أن ينقل المال إلى 
دمته ويتجر به لنفسه فيكون الريح له 
والزكاة عليه: بشرطين؛ هما : 

1) أن يكون وليا . 

2) أن يكون مليا . 

ويستثنى من ذلك الأب والجد (له)ء؛ فإن 
الأقرب جواز الاقتراض لهما وإن كانا غير 

ولو اخثل أحد الشرطين كان المتصرف 
ضامنا والربح لليتيم (الصبي) أو المجنون, 
ولا تستح الزحاة 2 هذه الحال . 


المسألة 6: إنما يصدق الاتجار بمال اليتيم 





31 ق النجاة 
(الصبي) فيما إذا اشترى لليتيم بعين ماله أو 
شرى # الذمه نيابة وولاية عنه ودفع الثمن 
من مالهكه. 

ومتى كان الاتجار لليتيم فإن الربح له 
والزكاة عليه لا على المتصرف . 

المسألة /: ما تقدم من عدم وجوب الزكاة 
على المجنون ث المسألة 2.1 إثما هو فيما إذا 
كان الجئنون مطبقا . وأما إذا اعتراه أدوارا 
فالأقرب عدم وجوبها عليه أيضاء إلا أن 
يستوعب حال إفاقته الحول كله فتجب 

ولو عرض له الجئون 2# أثناته إنقطع 
الحولء وإذا أفاق من جنونه استأنف الحول 


من حين البرء . 


فى أحكام الخمس والزكاة 522 
المسألة 5: الشرط الثالث: الحرية: فلا 


تجب على العبد مكاتبا كان أو مدبرا أو قنا 
أو أم ولد . وإن قلنا بملكية العبد للمال على 
الأصح . إلا إذا أذن له المولي فالأاحوط 
الوجوب . ويسكثنى من ذلت المكات المطلق 
(الملبعض) إذا تحرر منه شيء وبلغ نصيب 
جزته المتحرر نصابا فإنها تجب فيه حينتئد؛ 
ولا يجب أ نصيب جرته الرق شيء . 

المسألة 9: الشرط الرابع: الملك للنصاب: 
ويشترط أن يكون ذلك 4# جميع الحول؛ فلا 
يخاطب المكلف يزكاة ما لا يملكه . 

المسألة (10: إذا وهب له نصاب لم يعتبر 
حصول القبض ب جريان الموهوب ب الحول, 
بل المعتبر من حين الهبة التي بها حصل 


23 ق النجاة 
المللت نعم لاا تجب زكاته إلا بعد التمكن 
من التصرف فيه . 

المسألة 11: إذا اقترض مالا وكانت عينه 
باقية عنده جرى ب الحول من حين القبض؛ 
فتجب عليه الزكاة بعد الحول مع اجتماع 
بقية الشرائط» إلا أن يتبرع المقرضص 

المسألة 12:الشرط الخامس: التمكن من 
التصرف: ويشترط أن يكون ذلكت 2 جميع 
الحول2)» فلا تجب الزكاة > المفقود؛ ولا 
الغاثئب الذي ليس ع يد وكيله: ولا الدين 
الذي لاا يقدر على إستيفاته من المدين, ولا 
© المال المسروق منه والمجحود؛ ولا ل المال 
المدفون © موضع قد نسيه؛ ولا ل المال الذي 


فى أحكام الخمس والزكاة 24 
وقفه:2 ولا > المال الذي قد حجر عن 


والأحوط استحبابا إخراح زكاة الغائب 
يعد عوده والمفقود بعد وجدانه . 

المسألة 13: الأظهر الأوفق بالاحتياط 
وجوب الرزكاة ب الدين الذي يقدر صاحبه 
على أخذه متى شاء لو لم يأخذه؛ وذلك بعد 
مضى الحول . ولا تحب # الدين الذي له 

المسألة 14: لا نجب الرزكاة 4 الوقف,؛ نعم 
تحب > نمائه إذا كان الوقف على شخص 
على تقدير التعدد . النتصاب . 


وأما لو كان الوقف على جهة عامة 


55 ق النجاة 
حالمساجد ونحوها فلا زكاة 4 نماته أيضا. 
كما لا زحكاة ب بيت المال من غير خلاف ولا 
إشكال . 

المسآلة 15: الظاهر عدم إشترط التمكن 
من الأداء 4 وجوب الزكاة؛ بل تجب وإن لم 
يتمكن من إيصالها إلى مستحقهاء نعم 
يشترط ذلكت بجأ الضمان» فلو تلفت وكان 
متمكنا من إيصالها إلى مستحقها وجب 
الضمان وإلا فلا . 

المسآلة 16: إذا اشترط المقترض أن يؤدي 
المقرض عنه زكاة مال القرض؛ صح الشرط 





الملشروط عليه؛ بلا فرق بين وقوعه واشتراطه 


بيع أو قرض أو غيرهما . 





المسألة 17: تجب الزكاة ( 2 الأنعام 


الثلاثة» والنقدين:؛ والغلات الأربع »ولا تجب 
لِك ما عدا هذه الأمور التسعة . 

وتستحب الركاة ة مال التجارة:» وك إناث 
الخيل دون ذكورهاء وث المال الغائب 
والمدفون الذي لاا يتمكن صاحبه من 
التصرف فيه . 

وسيأتي . إنشاء الله تعالى . تفصيل أولئنكت, 
وبيان أحكامها . 

المسألة 18: 4 نصب زكاة الإيل: لا تجب 


زكاة الإيل حتى تبلغ خمساء فإذا يلغت 





77 ق النجاة 
خمسا (وهو النصاب الأول 4 الإبل) وجبت 
فيها شاة. 

ثم لاا يجب + الزائد عليها شىء غير الشاة 
حتى تبلغ عشراء فإذا بلغت ذلك (وهو 
النصاب الثاني) وجبت فيها شاتان . 





ثم لا يجب ل ما زاد على ذلك شيء غير 
الشاتين حتى تبلغ خمسشس عشرة (وهو 
النصاب الثالث) فتجب فيها ثلاث شياه . 

ثم لاا يجب ل الزائد عليها شيء غير 
الثلاث شياه حتى تبلغ عشرين (وهو النصاب 
الرابع) فتجب فيها أريع شياه . 

ثم لا يجب لش الزائد شيء غير الأريع شياه 
حتى تبلغ خمسا وعشرين (وهو النصاب 


الخامس) وفيه خمس شياه . 


فى أحكام الخمس والزكاة 28 


فإذا بلغت ستا وعشرين (وهو النصاب 
السادس) وجبت فيها بنت مخاضء وبنت 
المخاض من الإبل هي التى دخلت ل السنة 
الثانيك من عمرها . 

ثم لا يجب لي ما زاد على ذلك شيء غير 
بنت المخاض حتى تبلغ الإبل ستا وثلاثين 
(وهو النصاب السابع) فتجب فيها بنت لبون؛ 
وبنت اللبون من الإبل هي التي دخلت 2 
السنهة الثالته من عمرها . 

ثم لاا يجب #؛ ما زاد على ذلك شيء غير 
بنت اللبون حتى تبلغ ستا وأريعين (وهو 
النصاب الثامن) فتحب فيها حقة؛ والحقة 
من الإبل هى التى دخلت # السنة الرابعة 


359 ق النحاة 

ثم لاا يجب ب الزائد عليها شيء غير 
الحفقه) حنى تبلع إحدى وسدين (وهو 
النصاب التاسع) هتحب يها جدعهه 





والجدعة من الإبل هي التي دخلت 2# السنة 
الخامس من عمرها . 

ثم لاا يجب ب ما زاد غير الجذعة حتى تبلغ 
ستا وسبعين (وهو النصاب العاشر) فتجب 
فيها بننا لبون» وقد تقدم بيانهما . 

ثم لا يجب لي الزائد على ذلك شيء غير 
بنتي اللبون حتى تبلغ إحدى وتسعين (وهو 
النصاب الحادي عشر) فتجب فيها حقتان, 
وقد تقدم بيانهما . 

ثم لا يجب + ما زاد على ذلك شيء غير 


الحقتين حتى تبلغ ماثه وإحدى وعشرين 


فى أحكام الخمس والزكاة 40 
[وهو النصاب الثاني عشر) فتجب ل كل 


خمسين حقة: وب كل أربعين بنت لبون, 
على ما سيآتي بيانه # المسألة 20: وهكذا 2 
مازاد على العدد المذحور 1 . 

المسألة 19: لا تجب الزكاة فيما دون 
الخمس من الإبل» كما تقدم 4# المسألة 


المسآلة 20:الظاهر أن المكلف مخير 2 
النصاب الأخير بين أن يخرج من كل 
حمسين حقة أو يخرج من كل أربعين بنت 
لبون» وذلكت يعد العد بأحد العددينء إلا أن 
الأحوط الأولى أن يقدر بما يحصل به 
الإستيعاب» فإن أمكن بهما تخير وإن لم 
يمكن بهما اعتبر أكثرهما استيعابا مراعاة 


1 ق النجاة 
لحق الفقراءء ولو لم يمكن إلا بهما جمع 
بينهما . وعلى هذا فينبغي له تقدير أول هذا 
النصاب . وهو الماته وإحدى وعشرون . 
بالأربعين فيكون فيه ثلاث أربعينات » وتقدير 
الماثئة والخمسين بالخمسين فيكون فيه ثلاث 
حمسينات؛ والماثة والسبعين بهما فيكون فيه 
حمسين وثلاث أريعينات» ويتخير ع المائتين 
وش الأربعمائة بين اعتباره بهماء وبكل واحد 
منهما فيكون ل المآئتين إما حمس أريعينات 
أو اربع خمسينات» وي الأريعمائة إما عشر 
أريعينات أو نمان حمسينات . 

المسألة 21: تجب الزكاة 2# الإبيل بنوعيها 
من البخت . الخراسانية . والعراب. 


المسألة 22: يتخير المالكت 2 إخراج ما 


فى أحكام الخمس والزكاة 02 
شاء إذا كان بصفة الواجب . وهذا الحكم 


جارج غير الإبل من المواشي الزكوية . 

المسألة 23: قال الصدوق (ره) 2 الفقيه . 
وبه صرح الكليني والشيخ (ره) . 4 تعداد 
أسئان الايل: 

1) الحوار: هو أول ما تطرحه أمه إلى نمام 
السئة. 

2) إبين المخاض: هو الذي دخل د الثانية 
سمي بذلك لأآن أمه قد حملت . 

3) إبن اللبون: هو الذي دخل ك الثالثة: 
سمي بذلكت لأن أمه قد وضعت.وصار لها 

4) الحق (ذكر) الحقة (أنثى): هو الذي 
دخل 4# الرابعة. سمي بذلك لأنه قد 


03 ق النجاة 
استحق أن يحمل عليه. 

5) الجذع: هو الذي دخل 4 الخامسة:؛ (قال 
الشيخ يوسف . ره. سمي بذلك لأنه يجذع 
مقدم أسنانه؛ أي يسقط) : 

6) الثني: هو الذي دخل 2# السادسة؛ سمي 
بذلكت لأنه قد ألقى ثنيته . 

المسألة 24: إذا وجبت على المكلف سن من 
الإيل وليس عنده إلا الأعلى منها بسن دفعها 
وإستعاد من المصدق . جامع الصدقات . 
شاتين أو عشرين درهماء ومن لم يكن عنده 
إلا الأدنى بسن دفعها ووجب عليه أن يجبرها 
بشاتين أو عشرين درهما . 

المسآلة 25: لا يكفى الجبر . السابق ذكره 
. بشاة وعشرة دراهم 4 الحالتين السابق 


فى أحكام الخمس والزكاة 014 
ذحرهما . 

المسألة 26: ذحر الأصحاب (رد) أن الخيار 
دفع الأعلى أو الأدنى و الجبر بالشاتين 
أو الدراهم إلى المالكت لا المصدق . جامع 
الصدقات . أو الفقير مطلقا. وإستشكل 
بعضهم (ره) 2 صورة استيعاب قيمة المأخوذ 
من المصدق لقيمة المدقوع إليه. وهو محتمل؛ 
وينبغي مراعاة الإحتياط 4 مثل ذلك . 

المسألة /27: مورد الفتوى السايقة . الجبر . 
هو ما إذا كان التفاوت بسن واحدة:؛ وأما إذا 
كان التفاوت بأزد بد فإنه يرجع الى القشليمه 
السوقيه حينئد . وكذا تعتبر القيمة فيما 
عدا أسنان الإبل من البقر والغنم ولا يجب 


الحبران» هفمن عدم فريضه البقر ووجد 


45 ق النجاة 
الأعلى أو الأدنى أخرجه بالقيمة فيعطي ما 
نقص عن الأول ويسترد ما زاد عن الثاني إن 
إقتضت القيمة السوقية ذلك . 

المسألة 28: ث4 نصب زكاة البقر . لا تحب 
الزكاة 2 البقر حتى يبلغ عددها ثلاثين 
بقرة (وهو النصاب الأول) فيجب فيها إخراج 
تبيع حولي»؛ والتبيع من البقر هو ما دخل 2 
السنه التثانيك من عمره . 

ثم لا يجب 4 الزائد على ذلك شيء غير 
التبيع حتى يبلغ عددها أريعين (وهو 
النصاب الثاني) فيجب فيها إخراج مسنة؛ 
وهي البقرة التى دخلت # السنة الثالثة من 
عمرها 1 . 

المسألة 29: ليس المراد مما ذكر 2# المسالة 


فى أحكام الخمس والزكاة 16 


السايقة أن الثلاثين بنحصر بك النصاب 
الأول؛ والأربعين 2 الثاني بل إن هذا نصابه 
دائما» يمعنى أن الأعداد متى تضاعفت 
وارتفعت فإنه يعد النصاب بالتثلاتين 
والأربعين» وحينئن فمرجع النصابين إلى 
نصاب واحد على التخيير؛ ويقدم ما يحصل 
به الإستيعاب أو يكون به أقرب إليه فيعد 
التسعين والستين لكل ثلاتين تبيع حولي؛ 
ويعد الثمانين بالأريعين لكل أربعين مسنه؛ 
ويتخير # الماته والعشرين بينهما إما ثلاث 
أريعينات أو أريع ثلاثينات» ويعد المائة وعشر 
والسبعين بالمركب منهما فيخرج 2# الأول 
تبيعا ومسنتين وج الثاني تبيعا ومسنه. 


وهكدا . 


17 ق النجاة 

المسألة 30: ب نصب زكاة الغنم . لا تجب 
الزكاة 4 الغنم حتى يبلغ عددها أربعين 
شاة (وهو النصاب الأول) فإذا بلغت ذلكت 

ثم لا يجب 2# ما يزيد على الأربعين شيء 
غير الشاة» حتى يبلغ العدد مائة وإحدى 
وعشرين شاة (وهو النصاب الثاني) وتجب 
فيه شاتان . 

ثم لايجب ج ما زاد على هذا العدد شيء 
غير الشاتين. حتى تبلغ مائتين وواحدة (وهو 
النصاب الثالث) وتجحب فيه ثلاث شياه. 

ثم لاا يجب ل الزائد على ذلك شيء غير 
الثخلاث شياه2» حتى يبلغ عددها ثلاتمائة 


وواحدة (وهو النصاب الرابع) فتجب فيه 


فى أحكام الخمس والزكاة 48 
أريع شياه . 
ثم لا يجب لت ما زاد على ذلك شيء غير 
الأربع شياه. حتى تبلغ أريعمائثة شاة (وهو 
النصاب الخامس) فيجب 2 كل مائة شاة 
منه إخراح شاة 1 . 

ولا نصاب 4 الغنم بعد ذلكتء فإذا زاد 
العدد على أربعمائة أخرح من كل مائة شاة 
شاة واحدة: ولا شيء ل ما دون المائه» كما د 
شيء ب ما بين النصابين غير ما وجب 
إخراجه ب النصاب السايق . 

المسألة 31: لا تؤخن المريضة من الصحاح 
ولا الهرمة ولا ذات العوار أي العيبء هذا إذا 
كان 2# النصاب ما هو سالم من هذه 


الأوصافء فلو كان النصاب كله منها لم 


9 ق النجاة 
يكلف شراء الخالي منها إجماعا بل الإخراج 
منهما حينتد . والممتزج يحرج منه بالنسبة . 
ولا فرق 4# هذا الحكم بين الغنم والإيل 
والبقر . 
المسألة 32:الواجب لي الشاة التي تؤخن 2 
الزكاة من الغنم والإبل هو ما يسمى شاة 
على الأصح: فلا يشترط أن تكون جذعا من 
الضأن أو ثنيا من المعز . 
المسألة 33: الظاهر عدم عد الأكولة 
وفحل الضراب # النصابء والقول يعدم عد 
شاة اللبن والريى . التي تربي إثنين . غير بعيد 
هذا بالنسبة إلى العدء وأما الأخن 
فظاهرهم الإتفاق على أنه لا تؤخد الريى 
ولا الأكولة ولا فحل الضرابء 








ف أحكام الخمس والزكاة 50 


المسألة 34: تجب الزكاة 2 النصاب 
المجتمع من المعز والضأن وكذا من الإبل 
العراب والبخاني . الخراسانيه . وكذدا من 
الجاموس والبقر.ء لأن كلا من هذين 
الصنفين داخل تحت جنس واحد من هذه 
الأجناس التى تعلقت بها الزكاة؛ والأول 
يجمعه جنس الغنم والثاني جنس الإبل 
والثالث جنس البقر. 

وللمالكت الخيار 2 الإخراج من أي 
الصنفين شاء وإن تفاوتت القيم على 
الأظهر إلا أن اللأحوط إستحبايا الأخن من 
كل صنف بقسطه إذا تفاوتت القيم . 


51 ق النجاة 
ل النقدين والغلات»: وأما لي زكاة الأنعام 
فلا يجوز إخراج القيمة فيها إلا أن تعدم 
الأسنان الملخصوصة ث2 الزكاة . 

المسألة 36: شك بيان الشرائط المتعلقة 
بالوجوب» وهي أريعه: النصاب والحول 
والسوم وآن لا تكون عوامل؛ وقد تقدم الكلام 
لش الأول 42 المسألتين 18 . 19 ؛ فيبقى 
الكلام عن التثلاته الباقيك: 

الشرط الثاني: الحول: وهوأآن يمضي عليها 
حول وهي جامعةه للشراتطء والمراد بالحول 
هنا أن يدخل الشهر الثاني عشر من إبتداء 
الحول عليهاء؛ فإذا دخل تحققق وجوب الزكاة 
بدخوله ولكنه لاا يستقر إلا بتمامه . 


المسألة /3: الظاهر أنه إذا إنتفى شىء من 


في أحكام الخمس والزكاة6 202222222 52 
الشروط الموجبة للزكاة قبل دخول الشهر 


الثاني عشر بطل الحول»؛ من غير فرق بين 
الشروط التى ذكرناها 24 الفصل الأول 
لوجوب الزكاة والشروط التي نذكرها 2 
هذا الفصل لزكاة الأنعام . 

ومثال ذلك أن ينقص عدد الأنعام عن 
النصاب؛ أو يطراأ للمالكت أو للأنعام ما 
يمنعه من التصرف فيهاء أو يبدلها لابقصد 
الفرار من الرزكاة وإن كان العوضص من 

المسألة 38: إذا عاوض الأنعام يجنسها 
كالغنم بالغنم الشامل لصنفي الضأن 
والمعز أو بغير جنسها كالغنم بالبقر مثلا 
سقطت الزكاة إن لم تكن بقصد الفرار . 








53 ق النجاة 

ولو كانت المعاوضة بقصد الفرار لم 
تسقط الزكاة حينئن» وهذا هو الموافق 
للإحتياط أيضا . 

المسألنة 39 : إذا حال الحول على النصاب 
مستكملا للشرائط ثم تلف منه شيء فإن 
كان عن تفريط . ولو بتأخير الإخراج مع 
التمكن . ضمن المالكت» وإن لم يكن التلف 
عن تفريط لم يضمن وزع التالف على 
النصاب وسقط من الفريضة ينسبة التالف 





إلى النصاب. 
وأما مع وجود الزيادة على التصاب فلا 
يجوز إسقاط شيء من الواجب إخراجه ما 
دام النصاب موجودا سالا لآن الزائد عفو . 
المسألة 40: لا تعد الأولاد مع الأمهات بل 


فى أحكام الخمس والزكاة 54 
لكل منهما حول بإنفراده» وحينتدك قلو 
كانت الأولاد المتجددة نصايا مستقلا كما 
لو ولدت حمس من الإيل حمسا كان لكل 


حول بإنفراده. ولو ولدت أريعون من العلم 





أربعين وجب لي الأمهات شاة عند تمام حولها 
ولم يجب # السخال شيء فإن الزائد على 
الأربعين عفو حتى يصل إلى النصاب الثاني 
وهو ماثة وإحدى وعشرون . 

وآما لو كانت الزيادة متممة للنصاب 
الثاني يعد إخراج ما وجب ي الأول كما لو 
ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر أو تمانون 
من الغنم إثنين وأربعين؛ ففيها أوجه ثادثة 
والمسألة لا تخلو من إشكال لعدم النص فيهاء 


وإن كان القول بعدم إبتداء حول الزائد 


55 ق النجاة 
حتى ‏ ينتهي | حول الأول فيؤدي 
زكاته (وهي 'ي مثالنا تبيع حولي 2 
الآول» وشاة واحدة 4 الثاني) هو أقرب 
الوجوهالثلاتهك . 

المسألة 41: إذا إرتد المسلم عن فطرة:؛ فإن 
كان ارتداده 4 أثناء الحول لاله الزحوي 
إنقطع الحول بدلك . وانتقل المال إلى 
ورثته» فإذا يلغت حصة الوارث الواحد نصابيا 
إستأنف الحول ووجبت عليه زكاة حصتة 
بعد تمام الحولء وإذا لم تبلغ حصته نصابا 
لم يجب عليه شيء» وإن كان ارتداده بعد 
تمام الحول وجبت الزكاة لي المال ووجب 
على وارثه إخراجها . ولا يعتبر بما مضى 
من الحول 2 ملك الموروث (كما لو مات) . 


فى أحكام | لخمس والزكاة 56 
المسأالة 2 إذا إرنب المسلم عن مله فحىث 


لا يجب قتله حتى يستتاب فلا تجري عليه 
أحكام الردة ولا تخرح أمواله عن ملكه 
بمجرد الردة» وإن حجر عليه التصرف فيها 
حبى يلوب. 
ولو إستديب تلاتا ولم يتب وجب قبله وتعلق 
به الحكم المتقدم . 

المسألة 43: الشرط الثالث من الشرائط 
المتعلقه بالوجوب السوم: وهو لغه الرعي؛ 
والظاهر اعتبار كونها سائمه طول الحول, 
فلا تجب الزكاة 2# المعلوفة: إلا أنه ينبغي 
الإحتياط بعدم إسقاط الزكاة بعلف ساعة 
بل يوم # السنه . 


المسألة 44: الظاهر أنه لا فرق 2 العلف 


57 ق النجاة 
الموجب لسقوط السوم بين كونه من المالكت 
أو الدابة نفسها أو علف الغير لها يإذن 
الماذلكت أو يغير إذنه» من مال المالكت أو من 
مال نفسه؛ ولا بين أن يكون لعذر يمنع من 
الرعي كمرض ++ الماشية أو ثلج أو مطر أو 
خوف ظالم أو سباع ونحو ذلك أو لا لعذر؛ 
لصدق المعلوفة 2 جميع هذه الصور . 
المسألة 45: يبدأ حول السخال من حين 
النتاج» ولا ينتظر بها إلى حين الإستغناء 
بالرعي. والمراد بالسخال هنا ما هو أعم من 
أولاد الغنم» فيشمل أولاد الإيل والبقر أيضا. 
المسألة 46: الشرط الرابع من الشرائط 
المتعلقة بالوجوب الا تكون عوامل: فما 
كانت تعمل 4 نقل المسافرين أو حمل 


فى أحكام الخمس والزكاة 58 
الرحال والأثقال أو إثارة الأرض أو سقي 
الزرع» فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة . 
ولكن ما هو مقدار العمل المؤدي لسقوط 
الزكاة عنها ؟ هل يراعى فيه الأغلب 2 
ذلت أو يرجع فيه إلى العرف:ء أو أنها 
تسقط بمجرد العمل للحظة أو ساعة أو 
يوم؟ أقوال ثلاثة» والإحتياط لا يخفى:؛ (وهو 
يأن لاا تسقط الزكاة يزوال الشرط 
لمدة قليلة) . 
المسألة /47: لا يضم مال إنسان إلى غيره وإن 
كانا 4 مكان واحد؛ بل يعتبر النصاب 2 
كل واحد على حدة . 

ولا يفرق بين مالي المالك . إذا كانا من 


جنس واحد . ولو تباعد مكانهما بمعنى أنه 








59 قى النجاة 
لا يكون لكل واحد منهما حكم بإنفراده بل 
يقدران مجتمعين:» فإن بلغا النصاب 





حدلك وجبت الزكاة والا فلا . 

المسألة 48: إذا بيع النصاب بعد الحول 
وقبل إخراج الزكاة» وجب إخراجها على 
المشتري» ثم يرجع بها على البائع . أي 
يطالبه بها . إلا أن يؤديها البائع . وهذا يدل 
على أن تعلق الزكاة بالعين وإن جاز الإ خراج 
من غيرها رخصة وتخفيفا كما سيأتي 2 





المسألة د5 . 
المسألة 49: لا خالاف نصا وفتوى #شُ أن ما 
بين النتصابين لا زحاة فيه؛ وقد جرت عادهة 


الفقهاء (ره) يك هذا المقام بتسمية ما بين 


النصابين ل الإيل شنقا وك البقر وقصا و2 





1) راجع الجدول رقم (1) .2 آخرالكتاب . 


1) راجع الجدول رقم 121 2# آخر الكتاب . 
1) راجع الجدول رقم /13) ع آخر الكتاب . 





وهي مشروطة بشروط حمسة: 

المسألة 50: الشرط الأول: النصاب: فلا 
تجب الرزكاه حتى يبلغ الواحد منهما 
النصابء؛ ولكل من الدذهب والفضة نصابان: 


1) النذصهصش: لا تحب الزكاة 2# النقد من 





النصاب الأول لك الذهب) فإذا بلغ ذلك 
وتوفرت # النصاب بقيه الشرائط وجب فيه 


نصف دينار . 





ثم لاا يجب جب ما زاد على عشرين ديئارا غير 


نصف الدينان حى يبلع الزائد أربيعك دناتشير 





فى أحكام الخمس والزكاة 62 
فإذا بلغ ذلك (وهو النصاب الثاني) فكان 
المجموع أريعه وعشرين دينارا وجب فيه 
نصف ديثار وقيراطان . 

وهكذا إذا زادت على ذلكت أريعة دنانير 
أخرى أخرج ب زكاتها قيراطين آخرين؛ ولد 
شيء 4 ما دونهاء» ثم ل كل أريعة دنانير 
قيراطان 1 . 

2) الفضة: لا تجب الزكاة ث2 النقد من 
الفضة حتى يبلغ مائتي درهمء: فإذا بلغ 
ذلك (وهو النصاب الأول) وجب فيها إخراج 
خمسة دراهم . 

ثم لاا يجب ب ما زاد على ذلك شيء غير 
الخمسة الملذكورة حتى تبلغ الزيادة أربعين 
درهما (وهو النصاب الثانى) فإذا يلغت ذلت 


63 ق النجاة 
وجب فيها إخراج درهم واحد 1 . 

المسألة 51: الشرط الثاني: الحول: ولا بد 
من وجود النصاب بعينه وشراتطه مدة 
الحول» وقد تقدم الكلام ةك تحقيق الحول 2 
المسألة 360. 

المسألة 52: الشرط الثالث: كون الذهب 
والفضة دنانير ودراهم منقوشة بسكةه 
المعاملة الحاضرة أو القديمة: فللا زكاة 2 
المصوغات من النذهب أو الفضة؛ ولا 2 
الأواني المتخذة من أحدهما . 

المسألة 53: الشرط الرابع: الملك للنصاب: 
ويجب أن يكون مالكا له لي جميع آنات 
الحول . 

المسألة 54: الشرط الخامس: التمكن من 


فى أحكام الخمس والزكاة 604 
التصرف: ويجب أن يكون قادرا على التصرف 
فيه جميع آنات الحولء؛ راجع المسألة 12 . 

المسآلة 55: مقدار الدينار الشرعي 
بمختلف الموازين 2 هو: 

1) الدينار بالشعير - 68 شعيرة وأريعة 
أسباع الشعيرة . 

2 الديناربالقراريط - 20 قبراطا . 

3) الدينار بالدوانيق - 8 دوانيق . 

4 الديئار بالدراهم - 1 وتلاته أسباع 
الدرهم . 

5) كل / دنانير - 10 دراهم . 

6) النصاب الأول للذهب (20 دينارا) 
بالدراهم - 28 وأربعة أسباع الدرهم . 


7) النصاب الثاني للذهب (24 دينارا) 





65 قي النجاة 
بالدراهم 5 34 درهما وسبحى الدرهم , 
مقدار الدرهم الشرعي بمختلف الموازين 1 


هو: 
1) الدرهم بالشعير - 48 حبة من أوساط 
حب الشعبير . 


2) الدرهم بالقراريط - 14 قيراطا . 
3 الدرهم بالدوانيق - 6 دوانيق 
4) الدرهم بالدنانير - نصف دينار 
وخمسه. 

5) كل 10 دراهم - / دنانير . 

66) النصاب الأول للفضة (200 درهم) 
بالدنانير - )14 دينارا . 

7) النصاب الثاني للفضة (240 درهما) 


بالدنانير - 168 دينارا 5 


فى أحكام الخمس والزكاة 66 
مقدرا القيراط بالشعير والدوانيق 7 هو: 
1) القيراط بالشعير - 3 شعيرات وثلاثة 

أسباع الشعيرة . 

2) كل / قراريط - 3 دوانيق (نصف 

درهم شرعي) . 
المسألة 56: إذا ملكت الإنسان أموالا 

زكوية محتلفة الجنسء لم تجب الزكاة 24 

أي جنس منها حتى يبلغ يمفرده النصاب 

الشرعي المحدد له ولا يضم بعض الأجناس 


إلى بعضء فإذا كان مالكا تسعة عشر دينارا 





من الدهتى وماتك وتسعين درهما من الفضك 
لم يضم أحد الجنسين إلى الآخر ولم تجب 
الزكاة فيهما)» وكدذلت الحكم 2 الأنعام 
والغالات . 


67 قي النجاة 

المسألة /5:إذا ملك الإنسان دنانير أو 
دراهم مغشوشة يغيرها من العادن 
كالرصاص أو النحاس فإن علم بأن 
خالصهما يبلغ النصاب» تعلقت الزكاة 
بهماء وإن علم بأن خالصهما لا يبلغ النصاب 
لم يجب فيهما شيء» وإذا شت 4# أن 
الخالص يبلغ النصاب أم لا» لم يؤمر يسبكها 


ولا بالإخراج من غيرها . 





ولا يجوز له أن يخرح زكاته من النقد 
المغشوش إلا إذا علم بأن خالص ما يدفعه 
يبلغ مقدار الزكاة . 

المسألة 58: إذا ملكت الإنسان دنانير 
مغشوشة بالفضة) أو دراهم مغشوشة 


بالدذهبء فإن علم بأن ما فيها من الذهب 


فى أحكام الخمس والزكاة 68 
وحده لا يبلغ نصاب الذهبء وما فيها من 
الفضة وحدها لا يبلغ نصاب الفضة لم 
تجب عليه الزكاة فيهاء وإن كان المجموع 
منهما بمقدار قيمه النصاب . 

وإن علم أن ما فيها من الذهب وحده أو 
الفضة وحدهاء أو كلا منهما على اإنفراده. 
يبلغ النصاب وجبت الزكاة 4# ما يبلغ 
النصاب من أحدهما أو ب كليهما؛ وحينئد 
فإن علم بالمقدار أدى زكاته: وإن لم يعلم به 
وجب عليه التوصل إليه بالسبكت تم إخراج 
الزكاة من كل منهما بحسابه . 

المسألة 59: يجب ضم الجوهرين من 
الجنس الواحد إلى بعضهما وإن إختلفت 
الرغبة كما لو كان البعض رديئا والآخر 


69 قى النجاة 
جيدا أو كان البعض أكثر قيمة من الآخر. 
ويجب إخراح الواجب بالنسبة إن لم يتطوع 
المالك بالأرغب . 

وقيل: بجواز إخراج الأدون لحصول 
الإمتثال بما يصدق عليه الإسم . وهو لا 
يحلو من قرب من حيث ظاهر التعليل 
المذكور . 

ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأآدون 
كأن يخرج نصف دينار جيد عن دينار أدون 
فالظاهر أنه لا إشكال 24 ذلكت . بناء على 
قول بعضهم بجواز إخراج الأدون . لأنه متى 
كان الواجب عليه دينارا وإختار دفع الأدون 
وأراد دفع قيمته فدفع نصف دينار خالص 


بقيمة ذلك الدينار الآدون فالمدفوع قيمته 


فى أحكام الخمس والزكاة 10 
حينتئن لا أنه الفريضة الواجبة 

المسألة 60: لاا يمنع الدين من وجوب 
الزكاة متى ملك النصاب» فيجب عليه 
إخراجها منتى حل وقتها . 

المسألة 61: إذا خلف نفقة لعياله سنة أو 
سنتين وبلغت النصاب فإن كان غائبا عنهم 
أثناء الحول وفضل منه مقدار النصاب وجب 
إخراج الزكاة منه . ولو لم يفضل مقدار 
النصاب أو فضل ولكنه كان غائبا لم تجب 








زكاته . 

المسألة 62: تسقط الزكاة عن السبائنكت 
والنقار والتبر . ولوعملها كذلك قبل ثتمام 
الحول بقصد الفرار من الركاة لم تسغقط 
الزكاة عنه: بل يجب إخراجها عليه؛: وهذا 


71 النحاة 
هو الموافق للإاحتياط أيضا . 


1) راجع الجدول رقم 14 4 آخر الكتاب . 
) راجع الجدول رقم [ 15 2# آخر الكتاب . 
) راجع الجدول رقم [16) 2# آخر الكتاب . 
) راجع الجدول رقم /17 ذآخر الكتاب . 
) را 


1 
2 
1 
2) راجع الجدول رقم [18 4# آخر الكتاب . 





المسألة 63: وهى: التمر والزييب والحنطة 
والشعير. 

ولا زحكاة 2 غير هذه الغالات» سواء كان 
مما يكال كالارز والماش والسمسم والذرة 
والعدس والحمص أو يوزن كالزعفران وورق 
السدر والحناء 1 


المسألة 64: يشترط 2 وجوب زكاة الغالات 
النصاب بالإضافة إلى ما مر بي الفصل 
الأول وهو خمسة أوسقء والوسق ستون 
صاعا فيكون النصاب بالأصوع ثلائمائة 





73 ق النجاة 
فيكون النصاب ألفين وسبعماتئه رطل عراقي,؛ 
ولا نصاب بعد هذاء بل كلما زاد عليه قليلا 
كان أو كثيرا فإنه يجب إخراج الزكاة 
منه. 

المسألة 65: مقدار نصاب الغلات (5 أوسق) 
بالأوزان المختلفة [1]؛ هو: 

1) النصاب بالأصوع الشرعية - 60 





صاعا . 

2) النصاب بالأمداد الشرعية - 1200 
مد . 

3 التصاب بالأرطال العراقية - 2/00 
رطل . 

4) النصاب بالأرطال المدنية ‏ - 18500 


رطل . 


4 أحكام ال الكاة 71 
5 | لنصاب بالدراهم الين رعيهة _- 


6) النصاب بالدناتنير الشرعية ' - 
0 دينار . 


مقدار الصاع الشرعي بالأوزان المختلفة 1) 
هو: 

1) الصاع بالدراهم الشرعية -11/70 
درهما . 

2) الصاع بالدنانير الشرعية - 819 
دينارا . 

3) الصاع بالأرطال العراقية -9 أرطال . 

4) الصاع بالأرطال المدنية - 6 أرطال . 
5) الصاع بالأرطال المكية 2 - 4 أرطال 


5 عتما 1 5 


75 ق النجاة 
6) الصاع بالأمداد الشرعية -4 أمداد . 








فى أحكام الخمس والزكاة 76 


بال حمرار أو الإصفرارء وعند إشتداد الحب 
غير النخل؛ وظاهر بعض الأخبار أن وقته 
هوالوقت الذي يصدق عليها إسم الحنطة أو 
الشعير أو التمرء والوقت الذي يصدق إسم 
العنب ل الزبيب . والإحتياط ‏ 2 
العمل بالمشهور ممالا يبنغي تركه 

المسألة /67: يشترط بلوغ كل صنف من 
أصناف الغلات المذكورة نصاباء فلا يضم 
بعضها إلى بعض ليكمل النصاب من صنفين 
أوأصناف كما تقدم 4 النقدين والأنعام . 

المسألة 68: بشترط 2 وجوب زكاة الغالات 
أن بكون المكلف مالكا لك وقت تعلق الزكاة 
بالغلة, بمعنى أنه يدخل هذا الوقت وهي 2 
ملكه2. سواء كان مالكا للشجرة فملكت 


77 ق النجاة 
الثمرة بتبعها إلى حين تعلق الزكاة بها 
ببيع أو إرث أو غيرهماء أم ملك الشجرة 
والثمرة معا قبل الوقت حتى حضر أم ملكت 
الثمرة منفردة قبل الوقت كذلك . 

وكذا كل ما يزرع» سواء ملكه بالزراعة آم 
بإنتقال الزرع إليه قبل الوقت حتى حل . 

المسألة 69: ما سقى سيحا أو بعلا أو عذيا 
قفيه العشرء وما سقفي بالدوالي والنواضح 

ولو كانت تسقى بالأمرين كان الحكم 
للأكثر زمانا على الأقرب؛ فأيهما غلب تبعه 
الحكم من العشر أو نصف العشرء ومع 
النساوي يؤخد من نصفه العشر ومن 


النصف الآخر تنصف العشى ا 
حر وهو يرجع (إ 





فى أحكام الخمس والزكاة 8 
ثلاثة أرباع العشر . 

المسألة (0)/ : 

1) السيح: هو الماء الجاري سواء كان 
نابعا منهاء آم منحدرا من أعالي الجبالء آم 
مجتمعا من مياه الأمطار ونحوها . 

2) البعل: هو النخل الذي يشرب بقروقه 
فيستغني عن السقي . 

3) العذي: هو الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر. 

4) الدوالي: جمع دالية وهى المنجنون 
تديرها البقرة)» والناعورة يديرها الماء 
والمنجنون هي الدولاب التي يستقى عليها . 

5) النواضح: جمع ناضح وهو البعير الذي 
يحمل الماء من النهر أو البثر لسقي الزرع, 


09 ق النجاة 
المسألة 1/: لا تجب الزكاة على المالك 2 
حصة السلطان . من الأرض المفتوحة عنوة 
([الخراجية), وهي ما يأخذه من نفس الثمر 
أوالزرع بإسم المقاسمة؛ فلا تعد على المالكت 
النصاب ولا تجب عليه فيها الزكاة . 
وكذلت ما يأخذه السلطان من الدراهم 
باسم الخراجء قلا تجب على المالكت زكاة 
ذلك فيخرح الخراجح من وسط المال ثم يؤدي 
الزكاة مما بقي إن كان نصابا وإلا فلا . 
المسألة 2/:الأظهر الأوفق بالاإحتياط عدم 
إستثناء المؤن مطلقا من وجوب الزكحكاةة . إلد 
مامرثة المسألة السايقة ‏ فيعتبر النصاب 2 
أصل المال؛ فإذا بلغ النصاب أخرجت الزكاة 


منه: ثم أخرجد المؤن بعد ذلت / 


فى أحكام الخمس والزكاة 80 

والمؤن هي ما يحناحج الشجر أو الزرع إليه.؛ 
من أجرة فلاح أو عامل أو ساقي أو حارس» أو 
أجرة حيوانات للحراثة وغيرهاء أو إصلاح 
موضع لشكميس الغلة وتصفينها ونحو 
ذلك ومنها أجرة الأرض إذا كانت 
مستأجرة» وغير ذلك من المؤن» فلا يستثنى 
جميع ذلك من وجوب الزكاة . 

المسألة 3/: إذا لم تكن الأرض خراجية . 
الممتوحة عنوة . أو كانت كذلكت وكان 
الأآخذ ليس ممن يدعي الإمامة كسلاطين 
الشيعة فالأقرب أن حصة السلطان توزع على 
الجميع؛ ويكون إخراج النصاب بعده إن وقع 
ذلكت قبل تعلق استقرار الوجوب واإلا 


فالسبئسبه دين المالت والفقراء . 


51 ق النجاة 

المسألة 74: إذا أخن السلطان الخراح من 
الأرض الخراجيه وجب على المالكت إخراج 
الزكاة مما بقي 2# يده . 

المسألة 5/: الأظهر . يناء على القول 
بإستثناء المؤن وهو خلاف ما ذهبنا إليه 2 
المسألة 0/ إلا بالنسبة إلى ما بأخذه الجائر 
باسم الخراح أو المقاسمة فإنا قد قلنا 
باستثنائه ك المسألة 7/1 . اعتبار المّآن قبل 
النصاب» فإن بلغ الباقي نصابا وجبت 
الزكاة وإلا فلا . 

المسألة 6/: دلت جملة من الأخبار على 
وجوب الرزكاة ب حصة العامل ب المزارعة 
والمساقاة مع الشرائط» وكذا 2 حصة 


المالكت لكونهم مالكين الغلة لش وقت تعلق 


فى أحكام الخمس والزكاة 52 
الزكاة يها . وهو مناط تعلق الزكاة كما 
تقدم لِك المسألة 68 . إلا أن المسألة لا تخلو 
من نوع توقف . 

المسألة /7/: يجوز للحاكم الشرعي أو 
وحكيله أن بحرص دمرة النخيل أو الكرم أو 
الزرع على مالكهء» مع تضمينه حصة 
الفقراء. 

المسألة 5/: إاختلف الفقهاء كك تعيين وقت 
الخرص؛ فقيل: إنه حين بدو الصلاح 2 
الثمرة لأنه هو وقت الأمن عليها من الآفة 
التي تهلك الثمار وتستأصلها . 

وقيل: هو وقت تسمية الغلة تمرا وعنبا 
المسألة 9/: كيفية الخرص هي أن تقدر 


53 ق النجاة 
الثمرة لو صارنمرا والعنب لو صار زييباء فإن 
بلغ الأوساق وجبت الزكاة وإلا فلا . 

المسألة 50: إذا كانت الثمرة جنسا واحداء 
أخنث منه جحيدا كان كالبرني أو رديتا 
كالجعرور: ولا يطالب بغيره؛ ولو تعددت 
الأنواع أخد من كل نوع بحصته ولا يجوز 
إخراح الرديء» كما لا يجوز أخن الجيد عن 
الرديء إلا أن يتطوع المالكت فيجوز حينتد . 

المسألة 51: قد تقدم. 4 المسألة 35 . القول 
بإجزاء القيمه © النقدين والغلات والإشكال 
ل زكاة االأنعام . والمراد بالقيمة هنا هو 
خصوص النقدين أصالة أو قيمة لا غيرهماء 
وهو مقتضى الإاحتياط أيضا . 

المسألة 52: على تقدير القول بالقيمة 


فى أحكام | لخمس والركاة 54 
كائنا ما كان؛ هل الإعتبار بوقت الإخراح 


مطلقا لأنه وقت الإنتقال إليهاء أم يقيد 
ذلك بما إذا لم يقوم الزكاة على نفسه 
وضمن القيمة كالواجب هنا ما ضمته زاد 
السوق أو انخفضص ؟ وجهان محتملان:؛ 
والمسألة لا تخلو من توقف وإن كان الثاني 
أقرب لأنه متى كان التقويم جائزا 
والضمان صحيحا فإن المستقر ل الذمة هو 
القيمة . 
المسألة 53: يجب الخمس فيما زاد من 
هذه الغالات عن موّنة السنه من دون إشكال. 
المسألة 54: تضم الثمار المتباعدة 24 البلاد 
بعضها إلى بعض وإن تفاوتت ب الإدراك؛ وإن 


حكمها 4 ذلك حكم البلد الواحدء فإذا بلغ 





55 ق النجاة 
الحد الذي يتعلق به الوجوب»؛ فإن كان 
نصابا أخن منه الزكاة ثم يؤخد من الباقي 
قل أم كثر بعد أن يتعلق به الوجوبء وإن 
كان الذي أدرك أولا أقل من النصاب فإنه 
يتربيص به حتى يدرك الآخر ويتعلق به 
الوجوب فيكمل منه النصاب الأول ثم يؤخذ 
من الباقي كائنا ما كان . 

المسألة 85: الأظهر أن الزكاة إنما تتعلق 
بالعبين لا بالذمة» فالزكاة حصة متعلقة ‏ 2 
الآموال الزكوية بالشرائط المقررة 
ومفروضة فيها ومنتزعة منها. 

والظاهر أن الزكاة وإن وجبت 2# العبن الا 
أن الشارع وسع على المالكت ورخص له أن 


يدفع من غير النصاب سواء كان من مال 


فى أحكام الخمس والزكاة 56 


آخر غير عيبن الفريضة أو قيمة قاذ مثافاة . 


[1]) راجع الجدول رقم 191 2# آخر الكتاب . 
1) راجع الجدول رقم [110 2# آخرالكتاب . 
2) راجع الجدول رقم 1111 2# آخرالكتاب . 





ع ما يستحب فيه الزكاة 

المسألة 56: الأول: مال التجارة: وهو الذي 
ملكه الإنسان يعقد معاوضة وكان تملكه 
بقصد الإكتساب به؛ فخرح منه ما ملكه د 
بيعقد كالمراث وحيازة المباحات ونحو ذلك 
إن قصد به الإكتساب: وكذا يخرح ما 
ملكه يعقد لا على جهة المعاوضة كا لهبة 
والصدقة والوقف ونحو ذلك . 

والمراد بالمعاوضة ما كانت معاوضة محضة 
وهي ما يقوم طرقاها بالمال كالبيع والصلح 
ونحوهماء فيخرحج الصداق والخلع فإن أحد 
العوضين ليس مالا2ء وكذا يخرح ما لم 


فى أحكام ال< الزكاة 68 
يقصد يه الإكتساب كأن يقصد القنية 


أو الصدقة . نعم لو قصد يمال القنية 
التجارة تعلقت يه الرزركاة حينتدك . 

المسألة /5: تستحب الزكاة ث مال 
التجارة بشروط: 

الآول: أن يمضي الحول على المال من حين 
تملكه يقصد الإلإكتساب . 

المسألة 55: الثاني: أن يستمر قصد 
الإكتساب بالمال طوال الحول فإذا عدل 
المدلت عن قصده 2 بعض الحول . كأن 
ينوي القنيه مثلا . سقط إستحباب الرزكاة 
عنه؛ وإذا رجع فقصد اللإكتساب بالمال مرة 
أخرى إستأنف الحول من حين قصده الثانى. 

المسألة 59: الثالث: أن تبقى عين السلعة 


59 ق النجاة 
طوال الحول» كما لش المالية . 

المسألة 90: الرابع: أن يطلب بعرض المتاع 
رأس ماله أو الزيادة عليه طوال الحول؛ ورأس 
المال هو العوض الذي ملت به المناع؛ فلو 
طلب . ولو ب بعض الحول . بيع المتاع 
بنقيصةه عن رأس ماله سقط إستحباب 
الزكاة . 

المسألة 91: قيل: يشترط . بالإضافة لا 
تقدم . أن يبلغ مال التجارة النصاب »وهو 
نصاب النقدين:ء بأن تبلغ قيمة مال التجارة 
أحد نصابي الذهب أو الفضة» فإذا بلغ 
النصاب أآخرح منه مقدارما يخرح من 
النقدين وهو ربع العشرء والمسألة لا تخلو من 
إشكال2.» فإن ظاهر الروايات إستحبابها 


فى أحكام الخمس والزكاة 90 
مطلقاء بلغ أم لم يبلغ. 

المسألة 92: ما ذكرناه من إستحباب 
الزكاة ب مال التجارة هو المشهور قديما 
وحديثا . ونقل عن بعضهم (ره) القول 
بالوجوب» ولا يبعد حمل الأخبار الدالة على 
الوجوب على التقية؛ إلا أن المسألة لا تخلو 
من الا شكال . 

المسألة 93: قيل: إن زكاة التحارة تتعلق 
بعين المال وقيل: إنها تتعلق بالقيمة:؛ والمسألة 
محل تردد لعدم الوقوف فيها على نص 
يقتضي المصير إلى أحد القولين . 

المسألة 94: المقدار المستحب إخراجه زكاة 
مال التجارة هو نفس مقدار ما يحرج 2 


زكاة النقدين» سواء إشترى يهما أو يبغدرهما 


201 ق النجاة 
من العروض» وعلى كل تقدير فهو يفقوم 
بالدراهم والدنانير». وهو ظاهر قيما إذا 
إشترى بهما لآن نصاب العرض مبني على ما 
إذا إشترى به» ورأس المال إنما يعلم بعد 
الحقويم بك . 

ولو كان الثمن عروضا قوم بالنقد الغالب 
وإعتبر بلوغ النصاب ووجود رأس المال بيه . 
ولو تساوى النقدان كان محيرا 4# التقويم 
بأيهما شاء . 

المسألة 95:إذا إشترى أحد النصب 
الزكوية بقصد الإتجار به كان يشتري 
أربعين شاة أو ثلاثين بقرة ثم حال الحول 
عليها فالمشهور هو وجوب الزكاة الماليهة 
وسقوط زكاة التجارة ولا ريب ل ذلك بناء 


فى أحكام الخمس والزكاة 502 
على القول بإستحبابها . 

وأمايناء على ما ذكرناه ث2 المسألة 92 من 
دلالة بعض الأخبار على وجوبها فالأمر فيه 
لاا يحلو من الإشكال لما عرفت من إمكان 
حمل أخبار الوجوب على التقية ومن شهرة 
القول بإستحبابها قديما وحدينا . 

وحمل الأخبار المذكورة على التقية 
يقتضى سقوطها . 2 هذه الحالة ‏ رأسا لآن 
المال لا يزكى من وجهين # عام واحد . 

المسألة 96: الثاني مما يستحب فيه 
الزكاة: الخيل الاناث: فلا زكاة ‏ الدكور 
منها. ط فيها أن تكون سائمة؛ قلا 
زكاة 2# المعلوفة» وأن يحول عليها الحول؛ 
فلا زكاة فيها قبل أن يتم الحول . 


53 ق النجاة 
ومقدار الزكاة التي يستحب دقفعها هو 
ديئاران شرعيان © كل سنةه عن كل فرس 
عنيق: وهي ما نولدت من عربيين» وديئار 
واحد © كل سنه عن كل برذون وهو غير 
العتيق» وقد تقدم الكلام حول الديثئار 2 
المسألة 55: فليرا جع 

المسألة /97:لا تجب ولا تستحب الزكاة 2 
شى ء مما تنبته الأرض إلا ما تقدم ‏ الغالات 
الأريع المشهورة» سواء كان مما يكال أو مما 
يوزن . 

المسألة 98: لم يثبت إستحباب الزكاة 2 
غلات ومواشي الأطفال أو المجانين» نعم قد 
تجب 4 بعض الحالات كما تقدم 4 المسآلة 
4 . 
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المسألة 99: لاتجب الزكاة ولاتستحب ‏ 2 
الحلى. سواء كان محرما كالخلخال 
للرجل أم محللا كما لو كان للمرأة . نعم 
روي أن زكاته إعارته. 

المسألة 100: الثالث مما يستحب فيه 
الزكاة: المال الغائب الذي ليس ش يد 
وكيله والمدفون الذي نسي موضع دفنه 
ومضت عليه سنة واحدة أو أكثر ثم تمكن 
منه) فيستحب له أن يزكي المال لسنة 
واحده . 

المسآلة 101: لم يثبت إستحباب الزكاة 2 
العقار المتخد للنماء كالحمامات والخانات 
والدكاكين والبساتين؛ ولا حاصلاتها . 


ولو حان النماء المتخد من هده العقارات 


55 ق النجاة 
من الأموال الزكوية تعلق به حكم الزكاة 
المالية الواجبة بلا خلاف ولا إشكال . 

المسألة 102: قيل: تستحب الزكاة فيما 
لوأبدل المكلف النصاب الزكوي بقصد 
الفرار من الزكاة 4# أثناء الحول ببيع 
الأنعام أو سبك الدراهم والدنانير مثلا . 

ولا إشكال 22 المسألة عندنا إذ إنه تقدمت 
فتوانا 2 المسألتين 38 . 62 يوجويها ‏ 2 
هذه الحالة . 





مصرف الزكاة وما يتعلق يذلك من 


الأحكام 


قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم 
وك الرقاب وك سبيل الله وإبن السبيل؛ 
فريضة من الله والله عليم حكيم) 1 . 

المسألة 103: مصارف الزكاة ثمانية كما 
دلت عليه الآية السابقة): وهى: 

الآول والثاني: الفقراء والمساكين: والأشهر 
الأظهر تغايرهماء فالفقشير هو الشخص 
الذي لاا يملكت مؤنة السئة لنفسه ولعياله 


بالفعل ولا بالقوة» ويقابله الغنى» فهو من 





57 ق النجاة 
يملكت ذلك بالفعل أو بالقوة . 

ويراد بمن يملك المؤنة بالفعل: أن تكون له 
أعيان جميع ما يحتاج إليه © سنته لنفسه 
ولعياله من مآكل ومشارب وغير ذلك بلا 
حاجه إلى شراءء أو تكون له نقود أو أجناس 
أخرى يمكنه أن يجعلها أنمانا لما يحتاج إليه 
ب سننه» أو يكون له رأس مال يدر عليه من 
الريح ما يقوم بكفايته؛ أو تكون له مصادر 
أخرى من ضيعة أو عقار أو حيوان يقوم 
نماوّها ومنافعها بمؤنته وشؤونه . 

ويراد بمن يملك المؤنه بالقوة: أن يكون ذا 
صنعة أو عمل أو كسب يقوم إنتاجه 
وحاصله بما يكفيه؛ والفقير هو من لا يكون 
له ذلت؛ وإن ملكت شيئا مما تقدم ذكره 
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بمقدارلا يقوم بكفايته . 


والفقير مع ذلك لا يسأل الناسء أما 
المسكين فأسوأ حالا من الفقير؛ وهو يسأ لهم 
أيضا . 

ويراد بعياله:. كل من يقوم بنفقاتهم 
والصرف عليهم» سواء كانوا ممن تجب 
نفقتهم عليه أم ممن تستحب له أم ممن 

المسألة 104: إذا كان الفقير مالكا لضيعة 
أو عقار أو دارأو مال» فإن كان يتجر ة ماله 
ويستكئميه لأجل معاشه ويستغل عقاره أو 
داره أو ضيعته لذلت ولكن مقدار الحاصل 
لاا يكفيه لموؤنته2) جاز له أخن التتمة من 


الرحاة ود يجب عليه بيع الضيعة أوالعقار 


99 ق النجاة 
أو الدار أو الإنفاق من رأس ماله أو غير 
ذلكت. 

وأما إذا لم يكن مستنميا ومستغلا لا 
يملكه؛ فلا يجوز له اللأخن منها إلا إذا قصرت 
أمواله عن مؤنة سنته فيجوز له أخن التتمةهة 
من الركاة حينتد . 

المسألة 105: إذا قصر كسب الإنسان عن 
مؤنة سنته أو قصر ماله جاز له أن يأخذ من 
الزكاة . والظاهر أن المأخوذ لا يتقدر يقدن 
فيجوز أن بأخن ما يغنيه . 

المسألة 106: مؤنة السنة هي ما يحتاجح 
إليه الإنسان بما يناسب حاله وشرفه 
ومكانته ل المجتمع الذي يعيش فيه من دار 


سكنى تليق به وأثاث للبيت من فرش وأدوات 


فى أحكام الخمس والزكاة 100 


وأواني وفروش ومطعم ومشرب وثياب وخادم 
وفرس ركوب وكتب العلم وغيرهاء ويراعى 
جميع ذلك ما يليق به» ويناسب أمثاله 
البلد الذي يسكنه . 

قلا يكون وجود مثل هده الأشياء عنده 
مانعا من فقره إذا قصر ما عنده عما يحتاح 
إليه» ولا يجب عليه بيعها لشراء مؤنته 
ويجوز له شراتها من الزكاة التي تدفع إليه 
إذا لم تكن موجوده لديه. 

وأما إذا كان عنده من هذه الأشياء ما هو 
أرقى مما يحتاج إليه بحسب حاله وشأنه؛ 
يحيث بكون التفاوت ما بيئهما بك القيمهة 
كافيا 4# مؤنته؛ فلا يبعد القول بالإقتصار 


101 8 النجاة 
نوعه من المسكن والمركوب والخدم» وبيع 
الزاتد من دلت . 

المسآلة /107: من إدعى الفقر إن علم 
المكلف فقره أو غناه؛ عامله يما يعلم من 
أمره» وإن جهل حاله فالأظهر أنه يصدق 2 
دعواد؛ ولا يكلف يمينا ولا بينك. 

المسألة 105: إذا إعتقد المكلف فقر رجل 
فدفع إليه الزكاة» وإستبان له بعد ذلك أنه 
غني» وجب إسترجاعها مع الإمكان» لظهور 
كون القابض لها عاص غاصبء» فيجب 
إرجاعها إلى المالك . 

المسألة 109: إذا لم يعلم اللآخن بأنها 
زكاة:» فان كان قد دفعها إليه بنية الزكاة 


ولم يعلم المدفوع إليه بكونها زكاة ولا أعلمه 
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المالكت فإنه ما دامت العين باقية يجب عليه 


إرجاعها متى علم أو أعلمه المالك لعدم 
الإستحقاق شرعا . ولو تلفت العين قبل 
العلم فالظاهر أنه لاا يجب عليه ضمان 
عوضها ولا قيمتها لظهور حل التصرف . 
المسألة (11)0: إذا قبضها يعنوان الزكاة 
وتعذر الإرتجاع؛ فالقول بأنه إن كان الدافع 
لها هو الإمام (ع) أو نائبه أجزأ ذلكتء لآن 
المالك قد خرح من العهدة بالدفع إلى الإمام 
(ع) أو نائبه؛ والدافع خرج من العهدة بالدفع 
إلى من يظهر منه الفقرء لاا يحلو من القرب 
إلا أن الفتوى به مع عدم النص 2# المسألة 
وأما إذا كان الدافع هو المالك فالأظهر . 


103 ق النجاة 
الموافق لالإحتياط . هو عدم الإجزاء ووجوب 
الإعادة . 

المسألة 111: يجوز أن يدفع المكلف الزكاة 
إلى الفقير من غير أن يعلمه بأنها زكاة: 
فيدفعها إليه على وجه الصلة؛ إذا كان 
الفقير ممن يترقع عن الزكاة ويدخله 
الحياء من أخذهاء ويقصد الدافع 4 نفسه 
إبتاء الزكاة . 

ويستحب قصد المالكت بالزكاة إلى 
الفقراء وإبيتدائهم» ويكره أن يكلفهم الإتيان 
إليها . 

المسألة 112: الثالث من مصارف الزكاة: 
العاملون عليها: والمراد بهم السعاة 2 


تحصيلها وجبايتها بأخذ وحفظ وحساب 
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وإيصالها إلى الإمام(ع) أو نائبه أو إلى 


مستحقيها ونحو ذلكت. 

ولا يجوز أن يكون العامل هاشميا لتحريم 
الزكاة عليه إن كان المدفوع إليه من 
الزكاة . وأما لو إستؤجر على العمل ودفع 
إليه الإمام (ع) من بيت المال فالظاهر أنه لا 
مانع منه. 

المسألة 113:الظاهر أن للإمام (ع) 
الإختيار بين أن يجعل لهم أجرة معينة أو 
يعطيهم ما يراه. والذي يظهر من بعض 
الأخبار أنه ليس له سهم مقدر مفروض لا 
يحتمل الزيادة والنقصان . 

المسألة 114: الرايع من مصارف الزكاة: 
المؤلفة قلوبهم: والأخبار كلها ظاهرة 2 


105 ق النجاة 
أنهم قوم مسلمون قد أقروا بالإسلام ودخلوا 
فيه لكنه لم يستقر ب قلويهم ويثبت ثبوتنا 
راسخاء فأمر الله تعالى نبيه (ص) بتألفهم 
بالمال لكي تقوى عزائمهم وتشتد قلويهم 
على البقاء على هذا الدين . 

وهذا السهم ساقط لي زمن الغيبة الكبرى,؛ 
وكذا لش زمن الآئمة (ع) لعدم تسلمهم 
القيادة الفعلية للم ةالإسلامية . 

المسألئة 115:الخامس من مصارف 
الزكاة: الرقاب: وهم 1) العبيد الذين 
يكاتبهم مواليهم على أداء مال معينء فإذا 
أدى العبد المبلغ الذي كاتبه عليه مولاه 
أعتق؛ وإذا أدى بعض ما عليه وعجز عن دفع 
الباقي إلى مولاه جاز أن يؤدى عنهم الباقي 
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من هذا السهم» سواء كانت المكاتبة مطلقة 
أم مشروطة . وهم 2) المؤمنون الذين 
لزمتهم كفارات 4 قتل الخطأ وي الظهار 
و الأيمان وت قتل الصيد #ي الحرم وليس 
عندهم ما يكفرون» فيجوز أن يكفر عنهم من 
هذاالسهم . 

المسألة 116 

يجوز شراء العبيد وعتقهم . تحت الشدة أو 
غير الشدة. من الزكاة ثم عتقهم» كما هو 
ظاهر الأخبار؛ ولكنها ليست مما نحن فيه 





وإنما خرجت محرج الرخصه ب ذلك لعدم 
دخول ذلك د شيء من الأصناف الثمانية 
المذحكورة 27 الأية الشريفغة . 

المسآلة 117: إذا دفع المالت من هذا 





107 ق النجاة 
السهم إلى المكاتب ولم يصرفه 2# وجه 
المكاتبة بأن أبرأه سيده أو تطوع عليه متطوع 
فهل يجب إسترتجاعه أم لا ؟ قولان؛ والمسآألة 
محل توقف لعدم النص فيهاء وإن كان 
القول بوجوب إسترجاعه لاا يحلو من قرب . 

المسألة 1105: إنما يعطى المكاتب من هذا 
السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه 2 كتابته 
ولم يكفه كسبه لأن القادر على التحصيل 
بالتكسب غني غير محناج . 

المسألة 119: السادس من مصارف الزكاة: 
الغارمون: وهم الذين عليهم الديون ‏ غير 
معصية مع عجزهم عن أدائهاء فتقضى 
عنهم من هذا السهم. 

المسألة 120: يعتبر ش الغارم أن يكون غير 
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متمكن من الأداء» فلو كان عنده ما يفي 
بدينه لم يعط منها حتى لو فرض أنه بعد 
ذقعه سيشتغفر . 

المسألة 121: يشترطف لف الأداء عن 
الغارمين أن لا يكون ما إستدانوه 2 معصية. 

المسألة 122:إذا جهل مصرف الدين ‏ 2 
طاعة كان أو ب معصية جاز إعطائه من 
الغارمين» فان كان قد أنفقه 2 طاعة 
جاز له الأخن من هذا السهم وحل له ذلكت: 
وإن كان قد أنفقه ب معصية حرم عليه 
الأخن منه . 

وأما الحكم بالنسبة إلى الإمام (ع) فإنه إن 
إطلع على أحد الأمرين عامله به: وإن لم 


يطلع . سيما مع كونه مسئتور الظاهر غير 





109 ق النجاة 
معروف بالفسق . فإنه يدفع إليه بناء على 
ظاهر الحالء ولكنه يحرم عليه فيما بينه 
وبين الله تعالى إن كان ما إستدانه قد أنفقه 

المسألة 123: إذا كان الغارم مدينا لمن 
وجبت عليه الزكاة جاز لهذا أن يحتسب 
الدين الذي لش ذمة الغارم زكاة ثم يأخذه 
وفاء لدينه» وإن لم يقبضها المديون ولم 
يوكله # قبضهاء ولا يجب عليه إلام المديون 
يأنه إحتسبها عليه زحاة وأخذها وفاءاء 
فيكفىي 2# ذلك القصد إلى الإسقاط على 
وجه الركاه. 

المسألة 124: إذا كان الدين على ميت جاز 


أن يقضى عنه من هذا السهم وأن يقاص به . 
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ويشترط 4 جواز الأداء عن الميبت من الزكاة 
قصور تركته عن الوفاء بالدين . ولا فرق 
بين أن يكون المبت أجنييا أو واجب النفقهك . 
المسألة 125: يجوز للمكلف أن يفي من 
زكاته دين أبيه أو إبنه أو غيرهما ممن تجب 
نفقته عليه إذا كان غارماء ثم يسقطه عنه 
على وجه الزكاة؛ ويجوز له أن يدفع زكاته 
إليه ليفي بها دينه؛ ولا يجوز له إعطاؤه من 
الزكاة لنفقته كما سيأتي 2 المسألة 134 
المسألة 126: إذا صرف المدين المال الذي 
أخذه من سهم الغارمين كك غير وفاء دينه 
فهل يجب إسترجاعه أم لا ؟ قولان؛ والمسالة 
محل توقف لعدم النصء وإن كان القول 


بوجوب إسترجاعه لاا يحلو من قرب . 


111 ق النجاة 

المسألة 127: السابع من مصارف الزكاة: 
سبيل الله: وهو ما يشمل جميع القرب 
والخيرات والمصالح» كبناء المساجد والمدارس 
والملاجىء والمستسميات وغيرها . 

وهل يشترطظ 2 الدفع من هذا السهم 
الحاجةأم لا ؟ 4# المسألة ثلاث صور: 

الأولى . أن يكون فقيرا لا مال له يالكلية أو 
له مال لاا يتمكن منه إبن السبيل والضيف, 
وهذا يجوز الدفع إليه من هذا السهم . 

الثانية . أن يكون غنيا متمكنا من كل ما 
يريد من أيواب القريات والطاعاتء؛ وهذا 
محل الإشكال ل جواز الدفع إليه من هذا 
السهم . 


الثالثه . من كان مالكا موّنة سنة بالفعل 


في أحكام الح الزكاة 112 
أو القوة لكنه لا يتمكن بدذلكت من الحج 
ونحوه؛ فلا تناك بين الحاجه إلى الحج وبين 
الغنى الدذى هو عباره عن ملكت مونةه السنه 
أوالحرفة أو الصنعة الموجبة للغنى ولكن لا 
يتمكن من الحج منهاء فيجوز الدفع إليه . 
المسألة 128: الثامن من مصارف الزكاة: 
إبن السبيل: وهو المسافر الذي إنقطع به 
الطريق لنفاد نفقته أو تلفها أو تلف راحلته 
ولا بدل عنده لها ونحو ذلك بحيث لا 
يستطيع مواصلة سفره؛ فيدفع إليه من هذا 
السهم ما يكفيه للرجوع إلى بلده من 
مأكول ومشروب ومتاع ومركب وغير 
ذلت وإن كان غنيا ك بلده . 


وظاهر بعض الأخبار إعتبار كون السفر 


113 8 النجاة 


طاعة لا مجرد كونه مباح؛ والمسألة لا تخلو 


من شوب الاإشكال : 


1) سورة التوية / 60 





وهي أمور: 
المسألة 129:الأول:الإيمان. هو عبارة عن 


الإسلام مع اعتقاد إمامة الآأئمةالإثني عشر 
(ع)» فلا تعطى الزكاة لكافر من غير فرق 
بين أصنافه: ولا لمن يعتقد خلاف الحق:؛ 
ناصبا كان أو مستضعفاء وإن كان من فرق 
الشيعهالضاله»؛ حتى لو تعدر الموّمن. 

المسألة 130: الأقرب عدم الإجزاء بالنسبة 
إلى بعض الشيعة الضعفة العقول ممن لا 
يعرفون الله سبحانه إلا بهذه الترجمة حتى 
لو سئل عنه من هو ؟ لريما قال محمد أو 





115 ق النجاة 
على؛ ولا يعرف الآأئمة كملا ولا يعرف شيئا 
من المعارف الخمسشسى أصلا فضلا عن 
التصديق بهاء والأظهر أن مثل هؤلاء لا 
يحكم بإيمائهم وإن حكم بإساامهم وإجراء 
أحكام الإسلام عليهم 2# الدنياء وأما 2 
الآخرة فهم من المرجتين لأمر الله إما 
يعذبهم وإما يتوب عليهم . ولا إشكال 24 
النكاح والميراث ونحوهما لأن الشرط فيهما 
هو الإسلام وهو حاصل . 

المسآلة 131: لا يستثنى المؤلفة قلويهم من 
الحكم السابق؛ هذا وقد عرفت 2# المسألة 
4 أن المراد من التأليف ليس إلا لأجل 
البقاء على الإسلام بعد الدخول فيه وبينا 


أن ذلك ساقط 2 زمن الغيبة الكبرى . 
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المسآلة 132: أطفال المؤمئنين ومجانينهم 
يحكم المؤمنين: فيجوز إعطاتهم من الزكاة؛ 
سواء كانوا مميزين أم غير مميزين» وسواء 
كانوا ذكورا آم إناثا . 

ويجوزآن يكون الدفع إلى وليهم أو إليهم إذا 
كانون ممن يمكنهم التصرف 4 الأخذ 
والعطاء والبيع والشراء . 

المسألة 133:لا يشترط 4# المستحق أن 
يكون عادلا. بل الظاهر عدم إشتراط شيء 
أزيد من الإيمان» نعم لاا يعطى شارب الخمر 
وإن كان مؤمنا . 

المسألة ‏ 134:الثانىي ‏ من أوصاف 
المستحقين: أن لا يكون ممن تحب نفقته 
على مالك المال . كالاب والأم؛ والجد وإن 


117 ق النجاة 
علا والأولاد وإن نزلواء» سواء كانوا ذكورا 
أم إناثاء والزوجة التي تجب نفقتهاء والمملوك 
للمكلف, فلا يجوز للمكلف أن يدفع زكاته 
إلى أحد هؤلاء للنفقكة . 
المسألة 135: يجوز لمن وجبت نفقته على 
غيره الأخن من الزكاة من غير المنفق 
للتوسعة إذا كان من يقوم به لا يوسع عليه 
إما لعدم سعته أو معها . 
المسألة 136: يجوز للمالت صرف 
زكاته . إذا كانت زكاة تجارة . إلى واجبي 
النفقة عليه للنتوسعهة عليهم متى كان 
عاجزا عن ذلك . 
المسألة /13: إذا كان المستحق واجبف 


النفقة على مكلف ولكنه لم يبد لهاء؛ أو كان 
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غير قادر على الإنفاق عليه» جاز للآخرين 
دفع الزكاة إليه» وجاز له أخن الزكاة 
مهم . 

المسألة 138: قيل: إذا سقطت نفقة الزوجة 
لخروجها من بيت زوجها بغير إذنه (وهي 
الناشزة), فلم ينفق عليها لذلكت» لم يجز 
دفع الزكاة إليها من الآأخرين لقدرتها على 
إزالة السبب بالطاعة ل كل وقت»؛ فتكون 

المسألة 139: لا تجب على الرجل نفقة 
زوجته المتمنع بهاء فإذا كانت فقيرة جاز له 
أن يدفع زكاته إليها؛ وجاز للآأخرين ذلك . 

المسآلة 140: يجوز للزوجة أن تدفع 


زكاتها إلى زوجها مع استحقاقه وإن أنفق 
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المسألة 141: يجوز للمكلف أن يدفع 
زكانته إلى من يعوله إذا كان غير واجب 
النفقة عليه) سواء كان رحما له آم أجنييا 
عنه؛ ويجوز للآخرين دفع الزكاة له وتراجع 
المسألة 134 . 

المسألة 142: إذا كان من تجب نفقته من 
بعض الأصناف الآخر كأن يكون عاملا أو 
غازيا أو غارما أو من الرقاب فلا إشكال 2 
جواز الدفع إليه من سهام هذه الأصناف. 

المسألة 143: الثالث ‏ من أوصاف 
المستحقين: أن لاا يكون هاشميا . حتى لو 
إنتسب إليه بالأم عندنا . والزكاة من غير 


هاشمىء فلا يجوز الدفع للهاشمي منهاء؛ ود 
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يجوز لهالأخن منها . 

المسألة 144: يبختص ما ذكرناه من 
تحريم الصدقة الواجبة بأولاد هاشم»؛ فلا 
يحرم إعطاتها لبني المطلب وهو عم 
عبدالمطلب بن هاشم . 

المسألة 145: يختص ما ذكرناه من 
التحريم بزكاة المال الواجبة2» وزكاة 
الفطرة؛ ولا تحرم عليه الزكاة المندوية من 
مال التجارة (على القول باستحبابها) 
أوغيرهاء ولا الصدقات المندوبك . 

المسألة 146: إذا اضطر الهاشمى إلى أخذ 
الزكاة ولم يكف الخمس وبقيه الوجوه التي 
يجوز له التناول منها لسد ضرورته جاز له 


أخن الزكاة؛) ويقتصر منها على ما يسد 
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الضرورة على اللأحوط . 
المسألة 147: يجوز للهاشمي أخن 
الزكاة من هاشمي مثله #ة حال الإختيار 
ولدلت فيجوز إستعمال الهاشمي لجباية 
زكاة الهاشميين خاصة ويدفع له سهمه 
منها2. كما يجوز أن يكون مستأجرا للعمل 
© الزكاة» ويكون رزقه من بيت المال كما 
ذحرنا د المسآلة 112 . 
المسألة 148: يجوز إعطاء الصدقة لموالي 


بني هاشم (أي عتقائهم) على كراهية . 








المسألة 149: يجوز للمالكت أو وكيله 
تولي أمر تفريق الزكاة على مستحقيها 2 
غير زمن الأئمة (ع) أو ل زمنهم مع عدم 
تسلمهم للقيادة الفعلية للآمة. 

وأما ل زمنهم مع تسلمهم للقيادة الفعلية. 
كزمن خلافة النبي (ص) والإمام علي (ع) 
فيجب عليهم طلبهاء ويجب على الئاس 
تسليمها إليهم (ع) . 

المسألة 150: قيل: يإستحباب حمل 
الزكاة إلى الإمام (ع) ومع غيبته فإلى 
الفقيه الجامع للشرائطء؛ وأنه يتأحد 








103 قى النجاة 
الإستحباب 4 الأموال الظاهرة كالمواشي 
والغالات . ولم يثبت ذلك عندنا . 

المسألة 151: لا يجب ولا يستحب للمالكت 
أن يقسم زكاته على الأصناف الثمانية 
المتقدم ذكرهاء بل يجوز له أن يخص بها 
صنفا واحدا منها أو أكثر . 

ولا يجب عليه أن يستوعب الأفراد 
الموجودين من الصنف الذي أراد الدفع إليه؛ 
فيصح له أن يدفع زكاته إلى فرد واحد 
منهم» ويجوز له أن يفضل بعض الأصناف 
على بعض»؛ وبعض الأفراد على بعض . 

المسألة 152: يستحب أن بيميز أهل 

الفضل والفقه والعقل بزيادة نصيبهم من 
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مراتبهم ل ذلك وأن يرجح الأرحام 
والأقارب على غيرهم, وأن يوفر من لا يسآل 
من الفقراء على أهل المسألة منهم»؛ وأن 
يصرف صدقة المواشي إلى أهل التجملء؛ 
ويصرف صدقة غيرها إلى المدقعين . 

وأما ما دل على التسويبة 2 العطاء 
فالظاهر تخصيصه بمال الخراج:ء وهو الذي 
علم من سيرة النبي (ص) وعلي (ع) 4# زمن 
خلافتيهما من تسوية الناس 4# قسمته . 

المسآلة 153: يجب إخراح الزكاة متى 





وجبت إلا أن يعزلها أو يثبتها فيجوز له 
التأخير شهرين و ثلاثة وإخراجها شيئا 
فشيئاء إلا أن الإحتياط بإخراجها متى 





125 ق النجاة 

المسألة 154: لا تقدم الزكاة قبل وجوبها 
ل المال» وإذا قدمها المالكت لم تقع زكاة 
وبقي المال المدفوع إلى الفقير على ملت 
مالكه وإذا تلفا لي يد الفقير وهو يعلم 
يذلكت كان مضونا عليه . 

المسألة 155: يجوز للمالك أن يدفع إلى 
الفقير بعض المال قرضا قبل أن تجب 
الزكاة عليه؛ فإذا جاء وقت وجويها والفقير 
لا يزال على صفة الإستحقاق والوجوب 
باقيا ب المال» جاز احتساب المال المدفوع إلى 
الفقضر زكاة حينئن إذا كان المال موجوداء 


أو يبحتسسب عوضه المضمون إذا كان تالفاء 





وله أن يطالب بعوضه؛ وأن يدفعه زكاة إلى 


فقير آخرء وله أن يدفع غيره إليه؛ أو غيره إلى 
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غيره وإن بقي على صفة الإستحقاق؛ لأن 
حكمه حكم الديون . 

المسألة 156: إذا دفع مالا إلى فقير على 
سبيل القرض فاستغنى بعين ذلك المال تم 
حال الحول عليه كذلكت فالأحوط أنه لا 
يجوز الدفع إليه مع الغنى وإن كان بعين 
المدقوع . 

المسألة /157: يجوز نقل الزكاة إلى بلد 

آخر؛ وإن كان المستحق موجودا # بلد 
الزكاة» وإن كان صرفها 2# البلد أفضلء؛ 
وإذا نقلها . مع وجود المستحق . وتلفت كان 
عليه ضمانها . 

وأما إذا لم يوجد المستحق 4# بلد الزكاة: 


فقد وجب عليه نقل الزكاة إلى يلد آخر 
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ولو تلفت الزكاة والحالة هذه فلا ضمان 
عليه . 
المسألة 158: إذا أخرالمالك إخراح زكاته 
عن وقت الوجوب مع وجود المستحق فتلفت 
وجب عليه ضمانها ولا إثم عليه بناء على ما 
أفتينا به ك المسألة 153 من جواز التأخير 
بعد العزل . 
المسآلة 159:إذا لم يجد المالكت لها 
مستحقا فالأفضل عزلهاء بل يستحب العزل 
منى حال الحول وإن كان المستحق موجودا 
والمراد بالعزل هو تعيينها ب مال 
مخصوصء وبذلك تصير من قبيل الأمانة 
يده لا يضمنها إلا بالتفريط أو تأخير 
اللإخراج مع التمكن منه . والظاهر أن النماء 
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المسألة 160: تجب الوصية على المكلف 
على وجه تثبت شرعا إذا أدركته الوفاة بأداء 
ما عليه من الزكاة إذا كان مشغول الذمة 
بها وكذلكت الخمس وغيرهما من الحقوق 
الواجبة2» وإذا مات جاز للوصي أن يدفع 
زكاته وخمسه إلى وارثه إذا كان مستحقاء 
وإن كان واجب النفقة على المالكت يوم 
كان حيا . هذا إذا لم يستطع إخراجها 
بنفسه قبل الموت. 
المسألة 161: لا يعطى الفقير أقل من 
خمسة داهم © زكاة الفضة» ونصف ديئار 
(عشرة قراريط) ' زكاة الذهبء ويراعى 
هذا المقدار كك غير النقدين وهذا هو الموافق 


129 ق النجاة 
للإحتياط أيضا . 

هذا إذا بلغ الواجب ذلكت»؛ فلو أعطى ما 2 
النصاب الأول لواحد ثم وجبت عليه الزكاة 
النصاب الثاني أخرج زكاته وسقط 
إعتبار التقدير فيه . وقد تقدم لك المسألة 
5 أنه لا حد لأكثر ما يدفع إليه؛ وإن 
أوجب ذلتكت غناه . 

المسألة 162: قيل: إذا اجتمع للمستحق 
أسباب توجب الاستحقاق ككونه فقيرا 
وغارما ومكاتبا فإنه يجوز أن يعطى بكل 
سبب نصيبا . والمسآألة محل توقف لعدم 
الدليل عليه . 

المسآلة 163: إذا وكل المالك فقيرا 2 دفع 


زحكاته أو 2 إيصالها إلى الفقراء» صح له آن 





1ظ1 





زكاة الفطرة 
وهي زكاة الخلقة (أي البدن)؛ وزكاة 
الدين والإسلام؛ وزكاة الفطر من الصوم . 
و هذا الباب أريعة فصول: 


الفصل الأول 
شرائط وجوب الفطرة 


يشترط © وجوب زكاة الفطرة أمور: 

المسألة 164: الأول: التكليف: فلا تجب 
على الصبي ولا على المجنون وكذا المغخمى 
عليه إذا كان إغماؤه مستوعبا لوقت 


الوجوب . 
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المسأئة 1605: الثاني: الحرية: قلا تحب 


على المملوك ما لم يعل نفسه قنا كان أم 
مدبرا آم أم ولد؛ نعم تجب على المكاتب . 
مطلمقا كان آم مشروطا . ما لم يعله المولى) 
لآن العيلولة كافية 4 الوجوب عندنا وإن 
كانت تبر عا . 

واعلم أن المستفاد من الأخبار هو إناطة 
وجوب الفطرة بالعيلولة الفعلية لا يبوجويها 
وإن لم تحصل قعلا . 

المسألة 166: الثالث: الغنى: والغني هو من 
ملك قوت سنته بالفعل أو القوة له ولعياله, 
فلا تحب على من لم يملكت ذلك وقد تقدم 
بيان ذلك 2# المسألة 103) وتجب زكاة 


الفطرة على من ملت قوت سنته حكدلتكت 


133 ق النجاة 
وإن كان مديناء فالدين لا يمنع من وجوب 
الزكاة عليه . 

ويستحب الإخراج لمن لم يكن غنيا بهذا 
المعنى . ولا يعتبر ملك مقدار زكاة الفطرة 
زيادة على قوت السنك . 

المسألة /167: إذا تحققت الشرائط المتقدم 
ذكرها ب المكلف» وجب عليه إخراج الفطرة 
عن نفسه؛ وعن جميع من يعول به) سواء 
كان واجب النفقة عليه آم لا. وقريبا له آم 
أجنبيا عنه» وذكرا أم أنثى)» وكبيرا أم 
صغيراء وحرا آم مملوكاء ومسلما أم كافرا؛ 
حتى الضيف إذا صدق كونه ممن يعول به 
المضيف» ولو مؤقتاء والمدار 2 جميع من 
ذدكر أن يكون الفرد منهم ممن يعول به 
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المكلف ب جزء من شهر رمضان إلى دخول 
ليلة الفطر. 

المسألة 168: تجب فطرة الزوجة على 
زوجها حتى إذا كانت متمتعا يها؛ أو كانت 
غير واجبة النفقة على الزوج لكونها ناشزة أو 
صغيرة أو غير مدخول بها مع عدم التمكين؛ 
إذا كانت ممن يعول به الزوج بالفعل, 
وتسقط فطرتها عنه إذا كانت ممن لا يعول 
به بالفعل» وإن كانت ممن نجب عليه 
نفقتها. وكذلك الحكم ب المملوك وغيره 
من واجبى النفقة؛ فالمدار. كما تقدم 2 
المسألة السايقة . ل وجوب الفطرة على 
كونه ممن يعول به المكلف بالفعل . وإن 
كانت تبر عا . لا على وجوب نفقته عليه . 


135 ق النجاة 
المسآلة 169: إذا لم يعل الزوح زوجته 
الواجبه النفقه ولم يعلها غيره؛ لم نجب 
عليه الفطرة؛ لأن وجوبها منوط بالعيلولة 
الفعلية. كما تقدم 4 المسألتين السابقتين . 
المسألة 1/0: إذا عال بالزوجة غير زوجها 
وجبت فطرتها على ذلت الغير إذا كان 
غنيا. وكذدلت المملوك إذا عال به غير 
مولاه» وإذا لم يعل بالزوجة زوجها ولا غيره 
وجبت فطرتها عليها إذا كانت غنية . 
المسألة 1/1: تجب النفقة على الأيوين 
والأجداد والأولاد الكبار إذا كانوا معسرين, 
وأما الفطرة فقد مر أنها منوطة بالعيلولة 
الفعلية؛ فإن عالهم وجبت عليه وإلا فلا . 


المسألة 17/2: تسقط الفطرة عن الزوجة 
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والضيف إذا كانا غنيين بالا خراج عنهما . 
نعم لو علم بعدم إخراج المعيل للزكاة عنه 
احتمل سقوط ذلكت عن المعال ضيفا أو 
غيره. علم بعدم الإخراج أو لم يعلم» وإن 
كان الظاهر تعلق الخطاب بالمعيل إلا أن 
الإحتياط هنا هو إخراج الضيف عن نفسه 
وكذا غيره ممن تجب عليه لو لم يكن عيالا 
لخيره . 

المسألة 1/3: تجب الفطرة على الزوجة 
الغنية إذا كان الزوح فقيرا . 

المسألة 1/4: حصل الخخلاف 2 قدر 
الضيافة المقنضية لوجوب إخراح الرزكاة . 
والمسألة عندي محل إشكال والإحتياط فيها 
مطلوب على كل حال. 


137 ق النجاة 

المسألة 1/5: إذا كان المضيف فقيرا وكان 
الضيف غنياء. وجب على الضيف إخراج 
الفطرة عن نفسد؛ ولا سقط الوجوب عنه 
إذا تكلف المضيف الفقير أدائها . 

المسألة 1/6: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون 
أوأسلم الكافر أو تحررالعبد أو ملك الفقير 
قوت سننه؛ قبل غروب الشمس وجب عليه 
إخراج الفطرة» وكذا تجب على من ولد له 
مولود أو ملكت مملوكاء وأما كان ذلك 
بعد غروب الشمس من ليلة الفطر إلى ما 
قبل الزوال من يوم العيد إستحب له إخراج 


الفطرة . 





جنس ومقدار الواجب إخراجه 


المسألة 17/7:الضايط 2 الجنس الواجب 
إخراجه أن يكون قوتا غالبا البلد» سواء 
كان من الأجناس المعروفة كالحنطة 
والشعير والتمر والزبيب والارز والأقط 
واللبن أم من غيرها . (والظاهر انحصار 
القوت الغالب 4 هذه الأنواع السبعة كما لا 
يخفى على من لاحظ البلدان) . 

المسألة 1/85:إذا كان القوت الغالب من 
غير السبعة الملذكورة فالأقرب الإجزاء كما 
مر 4# المسألة السايقة2» ولكن الإحتياط 


يقتضي الإقتصار على الحنطة والشعير 2 
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البلدان التي يكون مدار أهلها عليهماء 
والتمر ب البلدان التي يكون مدار أهلها 
عليه وهكذا 2 غيرها من الأجناس 
المنصوصهة التي يكون مدار أهل تلك البلاد 
عليها . 

وأما الأجناس غير السبعة الملذكورة فيخرج 
منها مع عدم الإمكان من السبعة . 

المسألة 17/9: أفضل ما يخرح 4 الزكاة هو 





التمره و يأتي القوت الغالب 2# البلد 2 
المرتبة الثانية من الفضل . 

المسألة (0)ت1: يكفى دفع القيمة لأحد 
الأجناس المذكورة من النقدين أو غيرهما 
مما يعد بحكم الدراهم والدنانير ب كونه 
ثمنا رائجا كالأوراق النقدية» ولا بد أن 
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يكون ذلك بسعر البلد. 

المسألة 1851: لا يجزي إخراج صاع واحد 
من جنسين محتلفين كما لو أخرج نصفا 
من الحنطه ونصفا من التمر . 

المسألة 152:المقدار الذي يجب على 
المكلف إخراجه ب زكاة الفطرة عن نفسه 
وعن كل فرد ممن يعول يه: هو صاع من أي 
جنس أراد إخراجه من الأجناس المتقدم 
ذكرهاء (وقد مرذحر الصاع 4# المسألة 65) 


141 





وقت وجوبها 

المسألة 153: الوقت الذي تجب فيه زكاة 
الفطرة ونتعلق بدمه المكلف هو غروب شمس 
اخريوم من شهر رمضان . 

المسألة 154:آخر وقت وجوب إخراح 
الزكاة أو عزلها هو صلاة العيدء ولا يجوز 
تأخيرها عن ذلك فإن أآخرها ولم يعزلها 
حتى صلى العيد أثم وسقطت عنه؛ فلو 
أخرح بعد ذلك اعتبرت صدقة لا زكاة . 

المسألة 155: لا يجوز تقديم الفطرة من 
أول شهر رمضان:ء نعم يجوز أن يعطي الفقير 
مقدار الفطرة الواجبة عليه كفقرض ثم إذا 
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جاء وقت وجوب الفطرة وكان الفقير باقيا 
على صفة الإستحقاق جاز له أن يحتسبه 
عليه كزكاة . 
المسألة 156: إذا عزل المكلف فطرته 2 

وقتها صحت ووجب دفعها إلى المستحقء وإن 
خرج الوقتء بل وإن تأخر دفعها يوما أو أياما 
أوأكثر؛ سواء كان معذورا 4 تأخيرها أم لا 
. والظاهر جواز العزل وإن كان المستحق 
موجحودا . 

وأما إذا لم يدفع الفطرة ولم يعزلها حتى 
خرج وقتهاء فقد مر القول يسقوطها 2 
المسألة 154 . 

المسألة /157: إذا أخر دفع الفطرة إلى 
المستحق بعد أن عزلهاء فإن كان تأخيره 


103 ق النجاة 
الا إذا تلفت» 
وان كان متمكنا من الدفع د ضمنهاء لأنها 
بعد العزل تكون أمانة كك بدهء؛ فلا بيضمتها 
إلا بالتعدي أو التفريط المتحقق بتأخير 
الدفع إلى المستحق مع إمكانه . 

المسألة 158: عزل الفطرة هو إفرادها عن 
سائر ماله» سواء كانت من الأجناس أم من 
القيمة» وينويها فطرة حين عزلها . 

المسألة 159: يجوز تقل الفطرة إلى بلد 
آخرء؛ وإن كان المستحق موجودا 4# بلد 
الزكاة» ولكن صرفها 2 البلد أفضلء وإذا 
نقلها . مع وجود المستحق ب البلد . وتلفت 
كان عليه ضمانها . 


وأما إذا لم يوجد المستحق 4# بلد الزكاة: 
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فقد وجب عليه نقلها إلى بلد آخرء ولو تلفت 


145 





مصرفها 

المسألة 190: الظاهر أن مصرف زكاة 
الفطرة؛ هم الفقراء والمساكين من المؤمنين 
دون غيرهم, وه والأحوط أيضا . 

المسألة 191: لا يعطى الفقير الواحد أقل 
من صاع واحدء؛ وقد مر ذكر الصاع 2 
المسألة 05 . 

المسألة 192: يجوز دفع الفطرة إلى 
المستضعف من أهل الخلاف إذا لم يوجد 
المستحق من المؤمنين» ولا يجوز دفعها إليه 
مع وجود الفقير المؤّمن. 

والمراد بالمستضعف هنا الجاهل بالامامة 
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وهؤلاء 2 عصر الأئمة زع كثيرون إلا أنهم 
الآن مما لا يكاد وجودهم إلا القليل . 

المسآلة 193: تحرم على الهاشمي فطرة 
غير الهاشمي» فلا يجوز له أخذها منه إلا _ذ 
حال الضرورة . وتحجوز غخطرة الها 
للهاشمي كما يجوز دفعها إلى غيره؛ (راجع 
المسألة 143 وما يعدها). 
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نعي 





المسآلة 194: المدار يك الحكم المتقدم على 
المحال لا على من يعول يدء لأآن المعال هو 
الذي تضاف إليه الزكاة» فيقال فطرة فلان 
وإن وجب إخراجها على غيره لمكان العيلولة؛ 
فإذا وجبت الفطرة على عامى لعيلولته 
جماعة من السادة» جاز له أن يدفع فطرتهم 


إلى السادم وادا وحيت على سند لعبلولنه 


17 ق النجاة 
جماعة من غير السادة» لم يجز له أن يدفع 
فطرنهم إلى السادة . 

والإحتياط 'ة هذه المسألة مما لا ينبغي 
تركه . 

المسألة 195: المناط 2 وجوب فخطرة الغير 
على المكلف أن يكون ممن يعول به؛ سواء 
كان مقيما معه 4# منزله أم 4 منزل آخر؛ 
وسواء كان معه 2# بلده أم 4 يلد آخرء فإذا 
كانت للإنسان زوجة أو ولد أو مملوك أو 
غيرهم يقيمون © غير منزله أو ل غير بلده؛ 
وكانوا ممن يعول بهم ذلك الإنسان وينفق 
عليهم من ماله وجبت عليه فطرتهم . 

المسألة 196: يستحب حمل الفطرة إلى 
الإمام (ع) مع حضوره؛ وإلى فقهاء الإمامية 





5 هج الموافق للرابع والعشرين من يونيو 


لسنة 1994 
بقلم: أقل العباد عملا وأكثرهم زللا 
جعفرالشارقي البحراني 


1049 8 النجاة 





قال تعالى: إوإعلموا أنما غنمتم من شيء 
فأن لله خمسه وللرسول ولذي القريى 
واليعامى والمساكين وابن السبيل إن كنم 
آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم إلتقى الجمعان: والله على كل 
شيء قدير] 2 

وروى الصدوق (ره) 4 الفقيه عن الصادق 





(ع) قال :(إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا 
الصدقة أنزل لنا الخمسء فالصدقة علينا 
حرام والخمسش. لنا فريضة والكرامة لنا 
حلال) . 


وروى الكليني (ره) يك الكالك عن أحدهم (ع) 
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قال: (الدنيا وما فيها لله ولرسوله ولنا فمن 
غلب على شيء منها فليتق الله وليؤدي حق 
الله وليبر إخوانه؛ فإن لم يفعل فالله ورسوله 


ونحن بيراء منه) : 


151 
وك هذا الكتاب ثلاثة فصول : 


الفصل الأول 





ما يجب فيه الخمس 

وهي سبعة أشياء : 

المسألة 1: الأول: غنائم دار الحرب: وهي 
التي يأخذها المسلمون بالقتال من الكفار 
الحريين: إذا كان القتال لهم بإذن الإمام (ع) 
والمراد بها مطلق ما يستولي عليه المسلمون 
بسبب الحرب؛ ولا تختص بما يحويه 
الجيش (العسكر) من الأموال» بل تشمل 
الأراضى وغيرهاء قليلا كان أو كثيراء إلا 
ما غصب من مسلم أو معاهد كما سيأتي 


به 


قريبا . 
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ول لعل ما دخل 2 المل2ت بالشراء غشضشمه: 


ولذا فليس فيه حمس من هذه الجهة؛ ومثال 
ذلك أن يشتري من عند حربي جارية أو دارا 
أو طعاما أونحوذلت . 

وإذا كان القتال بغير إذن الإمام (ع) وكان 
على وجه الجهاد والدعاء إلى الإسلام. كما 
وقع من خلفاء الجور وجهادهم الكفار على 
هذا الوجه . فالغنيمة كلها للإمام (ع) 
وتدخل يك (الأنفال كما سيأتي #ي المسألة 
2 من غير فرق بين زمان الحضور وزمان 
الغيبة. 

المسألة 2: لا يدخل #ي الغنيمة ما يوجد 2 
أيدي الكفار مغصويا من مسلم أو معاهد, 


وإذا وجد ذدلت ‏ 2 الغثيمكةه وجب رده إلى 


153 8 النحاة 
أهلهك. 


المسألة 3: إذا كانت الحرب مع البغاة» جاز 
أخذ أموالهم» ولا حمس فيها . والقول 
بتخصيص ما يحل من أموالهم بما حواه 
الجيش (العسكر) محل إشكال . 

المسآلة 4: حصل الخلاف ث2 ما يؤخذ من 
الكفارالحربيين بالسرقة أو الغيلف؛ أو بالرياء 
وأمثال ذلكت من أساليب الاستيلاء على 
أموالهم» فقيل: هو لأخذه ولا يجب فيه 
الخمس» وقيل: بوجوب الخمس فيه . 

المسألة 5: لا يشترط 24 وجوب الخمس 2 
غنيمة الحرب أن تبلغ نصاب الذهب (عشرون 
دينارا) فيجب فيها الخمس وإن كانت أقل 


من دل . 
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المسألة 6: الظاهر أن الخمس إنما هو فيما 


ينقل ويحول من غنيمة أو غيرها . وآما 
الأراضي والضياع والدور فلا خمس فيها . 

وأما الأراضي المفتوحة عنوة فهىي للء 
للمسلمين من وجد ومن سيوجد إلى يوم 
القيامة» وأن أمرها إلى الإمام (ع) يقبلها أو 
يعمرها ويصرف حاصلها ك2 مصالح 
المسلمين . 

المسألة /: حصل الخلاف 2 وقت خمس 
الغنائم) هل هو قبل إخراج النفقات والموؤن 
التي تصرف على حفظ الغنيمة ونقلهاء 
ورعايتهاء وأكلهاء وشربهاء إذا كانت مما 
تحتاج إلى دلت أم بعدها ؟ 


وهل هو قبل السلب والجعائل وما يرضخه 





5آ15 ق النجاة 
الإمام (ع) للنساء والعبيد والكفار إن قاتلواء 
أم بعدها ؟ 

وقد دل ما حضرني . الآن . من الأخبار على 
أنه بعد إخراح صفو الإمام . الأنفال . للإمام 
(ع) . 

المسألة 8: الثاني مما يجب فيه الخمس: 
المعادن: ولا شت 2# وجوب الخمس + المحدن 
على تفصيل يأتي 2 المسآلة 4/: وهو أعم 
من أن يكون منطبعا كالنقدين والحديد 
والرصاص والصفر أو غير منطبع كالياقوت 
والعقيق والكحل والفيروزج والبلور ونحوها 
أو مائعا كالقير والتفطظ والكبيريتء 





والظاهر أن مجمله ما خرح عن حقيقة 


الأرضية ولو بخاصية زائدة عليها . 
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وقد عمم بعضهم (ره) ذلك حتى أدخل 
المغرة . الطين الأحمر الذي يصبغ به . 
والجحص والئورة وطين الغسل وحجارة 
الرحى. والمسألة لا تخلو من إشكال وإن 
كان ما ذكر هو الأقرب . والظاهر أن إخراح 
الخمس هنا بعد إخراح المونك. 

المسألة 9: يشترط 4 وجوب الخمس 2 


المحدن أن يبلغ ما أخرجه منه التصاب بعد 





استثناء المؤنة» ولا يجب الخمس إذا كان 
المخرح أقل من النصاب . 

وقد حصل الخللاف 2# مقدار النصاب 
فيه» فقيل: هو أن تكون قيمته دينارا واحداء 
وقيل: بأن تكون قيمته عشرين ديناراء 
والمسألة محل توقف . 


57آ1 ق النجاة 

المسألة 10: لا يعتبر 4 النصاب الإخراح 
دفعة2 بل لو أخرح من المعحدن 4 دفعات 
متعددة كفى 2# وجوب الخمس أن تبلغ 
قيمة المجموع نصابا وإن تخلل بين الدفعات 
الإعراض على الأظهر . 

المسألة 11: إذا اشترك جماعة ل استخراح 
المحدن وجب الخمس عليهم إذا بلغ مجموع 
ما أخرجوه نصاباء وإن لم تبلغ حصة الواحد 
منهم النصاب . 

وتتحقق الشركة بالإجتماع على الحيازة 
والحفر. ولو اختص أحدهم بالحيازة وآخر 
بالنقل وآخر بالسبكت»؛ فإن نوى الحيازة 
لنفسه كان الجميع له وعليه أجرة الناقل 


والسابكت»؛ وإن نوى الشركة كان بينهم 
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أثلاثا: ويرجع كل واحد منهم على الآخر 
يثلث أجرة عمله . (هذا يناء على أن نية 
الحائزتؤثر !ث4 ملك غيره) . 

المسألة 12: قيل: إذا وجد معدنا ل أرض 
مملوكة فهو لصاحبها ولا يملكه غيره 
يحيازته2» ولا مؤنة على المالكت إذا كان 
المخرج له غيره يغير أمره» فيجب عليه حمس 
المجموع إذا بلغ النصابء وإذا كان المالكت 
هو المخرج أو كان الإخراج بأمره أو كان 
محتاجا إلى عمل» وتصفيه وجب عليه 
الخمس بعد المؤنة . وإن كان لي أرض مباحة 
فهو لمخرجه وعليه الخمس . 

المسألة 13: قيل: لا يكفى إخراجح خمس 
تراب المعدن قبل التصفية إلا إذا علم بأن ما 


1599 ق النجاة 
أخرجه يحتوي على حمس الجوهر الموجود 
مجموع التراب أو يزيد عليه . 

المسألة 14: إذا اتخن من المعدن دراهم أو 
دناشير أو حليا فالظاهر أن الخمسى 2 
السبائكت لا غير . 

المسألة 15: الثالث مما يجب فيه الخمس: 
الكئوز: والكئز لغة هو المال المذخور تحت 
الأرض سواء كان المذخور ذهبا آم فضة آم 
جوهرا آم غير ذلت» وسواء كان الذهب 
والفضة مسكوكين أم لا؛ فيكون الكنز ملكا 
لواجده2» ويجب عليه فيه الخمس إذا بلغ 
المستخرح النصاب . 

المسألة 16: يبشترط 2 وجوب الخمس ‏ 2 


الكثبر أن يبلع حد النصاب)؛ وهو عسرون 


فى أحكام الخمس والركاة 10600 


دينارا شرعية إذا كان الكنز ذهباء وماتتا 
درهم إذا كان الكنز فضة:؛ وما عدا النقدين 
الملدكورين يعد بهما . 

المسألة /17: ما يوجد 2# دار الحرب يملكه 
واجده وعليه الخمس :سواء كان عليه عليه 
أثر الإسلام أم لا إذا لم يعلم بيأنه ملكت 
مالك محترم . 

وأما ما يوجد ب دار الإسلام ولم يعلم له 

مالك محترم فإن لم يكن عليه أثر الإسلام 
فهو لواجده أيضا وعليه الخمس» سواء كان 
أرض مباحة أو مملوكة ولم يعترف به 
المدلت. 

وإن كان عليه آثر الإسلام فظاهر بعض 


1061 ق النجاة 
يعرفه أهله فإن عرفه كان لد؛ وإن لم يعرفه 
أووجد ب أرض لا مالك لها وكان عليه أآثر 
الإسلام فهو لقطة يعمل فيه ما يعمل فيهاء 
إلا أن المسآلة عندي موضع إشكال . 

المسألة 15: يعتبر مجرد قول المعترف . أي 
صاحب الأرض . كاف ويدفع إليه من غير 
بينه ولا يمين ولا وصفهء نعم لو تداعيا لكان 
لمن الكنز ‏ يده مع يمينه. ولو حصل 
التداعي بين المالكت والمستأجرء فالمسألة 
محل توقف . 

المسألة 19: قيل: إذا وجده 24 أرض 
مملوكة له بالشراء أو الإرث: ونحوهماء 
وجب عليه أن يعرف به مالك الأرض قبله؛ 


فإن لم يعرفه هذا عرف به المالك قبل ذلك 
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المذلك: وهكذاء مقدما الأقرب فالأقرب, 
وكذا الحكم لو كانت الأرض مملوكة 
للغير . 

وقيل: يمكن المناقشة ب وجوب تعريفه لذي 
اليد السايقة إذا احثمل عدم جريان يده 
عليه2» ولو علم إنتفائه عن بعض الملاك 
فائدته)» وكذا الكلام لو كانت موروتة . وهو 





لايخلو من قرب مع تأيده ببعض الأخبار . 

المسألة (20: إذا إشترى الإنسان داية فوجد 
ل جوفها شيئا له قيمة» وجب عليه أن يعرف 
به البائع فإن عرفه فهو لد؛ وإن جهله فهو 
للمشتري وعليه الخمس . سواء كان مما 








163 ق النجاة 
كنز؛ فيجري فيه حكم الأرباح» كما سيأتي 
المسألة 21: إذا إشترى سمكة: فوجد 2 





لا كنز وكان الباقي له؛: ولا يجب عليه 
تعريض البائع به . 

المسألة 2 2: الرابع مما يجب فيه الخمس: 
ما يحرج من البحر بالغوص من الدرر 
والجواهر: ويجب فيه الخمس إذا بلغت 
قيمته دينارا فصاعدا يعد إخراج الموؤّن» سواء 
إتحد نوع ما أخرج أم تعدد: وسواء أخرج دفعة 
واحدة أم لج دفعات متعددة: وإن أعرض أو 
طال الزمان» فيجب الخمس إذا بلغت قيمة 


المجموع النصاب المذكور ولا يجب 2# ما 
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دون دلت . 
وظاهر كلامهم (ره) أنه يجوز الإخراج من 
القيمة: ولا يتعين الا خراج من العين . 
المسألة 23: ما يخرج بالغوص من الأموال 
التي عليها أثر الإسلام فيه إشكال؛ ينشأ من 
بعض الروايات» ومن أن المتبادر من ما أخرج 
بالغوص يعني ما كان مقره بالأصالة تحت 
الماء كاللؤلؤ والياقوت والزيرجد ونحوها لا 
ما وقع ل الماء ورسب ثم أخرج منه بالغوص . 
المسألة 24: ما تقدم من وجوب الخمس 
محصوص بما يحرج من البحر بالغوص»؛ 
فلو وجد الإنسان الجواهر على الساحل أو 
على وجه الماء فحازه من غير غوص لم يجب 


165 ق النجاة 

المسألة 25: ما يخرج من العنبر . وهو نوع 
من الطيب . بالغوص يجري فيه حكم مال 
الغوص إذا بلغت قيمته النصاب (وهو دينار 
كما تقدم)؛ ويجب الخمس فيه؛ سواء جني 
من على وجه الماء أو من ساحل البحر . 

المسألة 26: الخامسن مما يجب فيه 
الخمس: الفاضل عن مؤنة السنة: فيجب 
الخمس 2 كل فائدة من فقوائد التجارات 
والصناعات والزراعات والأعمال والإجارات 
وسائر وجوه المكاسب والمهن؛ إذا زاد عن موّنه 
سنة الإنسان له ولعياله . 

المسألة /27: يجب الخمس 4 كل غنيمة 
وفائدة تدخل على الإنسان» وإن لم تحصل 


بالإاكحتساب كالهبات والهدايا والجوائز 
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والمواريث» وما يوصى به إليه من الأموال 


والنذور وغيرهاء فيجب الخمس 2 جميع 
دذلت اذا زاد عن موّنهة سننه له ولعياله . 

المسألة 28: لا يجب الخمس <2# الصداق 
([أي مهر الزوجة).؛ ولا لك المال الذي دفع 
للإنسان ليحج به. 

المسآلة 29: تقدم أن الخمس إنما يجب هنا 
بعد مؤنة السنة له ولعياله . 

وليس إعتبار الحول هنا ث الوجوب بمعنى 
توقف الوجوب عليه؛ بل بمعنى تقدير عدم 
الإكتفاء؛ فلو حصل له ربح أو فائدة 4 أول 
السئة» وعلم أن ذلك زائد على مؤنته 2 
السنة تعلق به الخمس» وإن جاز له أن يؤخر 


دفعه الى آخر السئنه إحثياطا للمونك 








167 ق النجاة 
لإإحتمال زيادتهاء أو تجدد مؤنة أخرى له 
يعلمها . 

وعلى هذا فلو أتلف المال كان ضامنا 
للخمس»؛ وكذلت إذا أسرف ث2 الصرف أو 
وهبه لغيره» وكانت الهبة غير لائقة يحاله 
أو إشترى بالمال أو باعه على وجه المحاباة 
وكانا غير لائقين يشأنه): فيكون ضامنا 
للخمس 2 جميع هذه الصورء (راجع المسألة 
1). 

المسألة 30: المراد بالمؤنة هنا كل ما ينفقه 
على نفسه وعياله الواجبى النفقة وغيرهم 
كالضيف (وقد مر الكلام حول المؤنة # 








المسألة ‏ 103 من ككتاب الزكاة 


الماليك, فراجع). 
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المسألة 31:يدخل 4# المؤنة كل من 
الهدية والصلة لإخوانه وما يأخذه الظالم 
منه قهرا أو يصانعه به إختيارا والحقوق 
اللازمه له بندر وكفارة ومؤوّنه تزويج وما 
يشدريه لنفسه من دابه ومملوك ونحو دلت 
كل ذلك ينبغي أن يكون على ما يليق 
بحاله عادة» فلو أسرف حسب عليه؛ أو قتر 
حسب له ما نقص . 
وظاهرهم (ره) أن إستثناء ما مر مشروط 
بما إذا كان من ربح عامه؛ فلو إستقر 
الوجوب ب مال بمضي الحول لم يستثن ما 
نحدد من الموّن. 
المسألة 32:لا يعتبر الحول 2 كل 


تكسبء بل مبداً الحول من حين الشروع 2 


169 ق النجاة 
التكسب بأنواعد؛ فإذا تم الحول خمس ما 
بقي عنده . 

المسألة 33: إذا تملكت قبل الحول ما يزيد 
على المؤنة دفعة أو دفعات تخير 2# التعجيل 
والتأخير كما تقدم لش المسألة 29: فراجع . 

المسألة 34: إذا كان يملك أمولا؛. بعضها 
لا خمس فيهاء إما لأنها مخمسة أو لأنها لا 
حمس فيها أصلاء وبعضها من ربح سنته 
التي هو فيهاء جاز له إحتساب الموؤنهة من 
الثاني؛ إلا أن الأحوط إحتسابها من الأول . 

المسألة 35: إذا زاد نماء ما غرسه؛ فزادت 
قيمته ب السوق بسبب ذلكت»؛ وجب الخمس 
الزيادة . وأما إذا زادت قيمته # السوق من 


غير زيادة ل العين» لم يجب الخمس 2 
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الزيادة حينلكدك . 

المسألة 36: إذا كان يملكت أمتعة للتحارة 
فيها. فهل يكفي ظهور كونها ستريح 2 
وجوب الخمسشس أم يحتاج إلى البيع 
والإنضاضء وجهان ؟ ولعل الثاني هو الأقرب 


المسألة /3:الظاهر وجوب الخمسىح 2 
العسل الذي يؤخن من الجبال؛ وكذا المن؛ 
وكذدا كل ما يجتنى كالتر نجبين والصمع 
والشيرخشت وغير ذلت؛ لدخول الجميع 
تحت الإكتساب الواجب فيه الخمس . 

المسألة 36: السادس: مما يجب فيه 
الخمسش: أرض الذمى التي إشتراها من 


مسلم: ويجب فيها الخمسء ويجبر الذمي 


171 ق النجاة 
على دفعه؛ ليصرف ب مصرفه المختص به 
(على تفصيل سيأتي 4# المسألة 39 وما 
بعدها). 

المسألة 39: ليس المراد من الخمس المذكور 
ل المسآلة السايقة الخمس المعهود الذي 
تضمنته آية الخمس» فيصرف 2 تلك 
المصارف. كما هو المشهور بينهم (ره) . 

وإنئما هو عبارة عن زكاة مضاعفة إذ أن 
الذمي يمنع من شراء الأرض العشرية (وهي 
التي يؤخن منها العشر كزكاة . راجع 
المسألة 67 من كتاب الزكاة المالية)؛ فإذا 
اشتراها ضوعف عليه العشرء؛ فيجب عليه 
الخمس؛ ويؤيد ما ذكرناه أولا: أن الظاهر 


أن ما نحن فيه لاا يدخل تحت الغنائم, 
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وثانيا: الأخبار الدالة بظاهرها على حصر 
ما فيه الخمس ب حمسة أشياء ولم يدذدكر 
منها هذه الأرض . 
وتظهر الفائدة من هذا الخاللاف عند 

إرادة صرف هذا الخمسء؛ فقبناء على المشهور 
يصرف على مستحقى الخمس المعهود؛ وبناء 
على ما ذكرناه يصرف على مستحقي 
الزكاة لأنه زكاة مضاعفة . 

المسألئة 4)0: قيل: إن المراد بالأرض هنا أرض 
الزراعه خاصه . وقيل: إن المراد منها هو ما 
يشمل أرض الزراعة والأرض المشغولة بالبناء 
والغرسء والمسألة لا تخلو من الإشكال . 

المسألة 41: إذا إشتملت الأرض على أشجار 


ويناء فالخمس واجب 2# الأرض دون ما فيها 


173 ق النجاة 
من البناء والأشجار . 

ويتخير 2 الأخذ من رقبة الأرض أو 
إرتفاعها إذا لم تكن مشغولة بغرس أو بناء, 
وإلا تعين الأخن من الإرتفاع . وطريقه: أنه 
متى كانت الأرض مشغولة بشجر أو بناء أن 
تقوم الأرض مع ما فيها بالأجرة» وتوزع 
الأجرة على ما للمالك وعلى خمس الأرض: 
فيأخن الإمام (ع) أو المستحق ما يخص 
الخمس من الأجرة . 

المسألة 42: لا يجب الخمس (أي الزكاة 
المضاعفة) 4 الأرض التى تنتقل إلى الذمي 
من المسلم بغير البيع من المعاوضات أو تنتقل 
إليه بالتمليت المجاني. 

المسألة 43: لا فرق على القول المشهور . 
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وهو أن المقصود من الخمس هنا هو المعهود . 


بين الأرض التي فيها الخمس كالارض 
المفتوحكة عنوة (بناء على قولهم من أن 
الخمس إنما يتعلق يرقبة الأرض إذا كانت 
مشتملة على أشجار وبناء)ء والتي ليست 
كذلك كالارض التى أسلم عليها أهلها 
طوعا وصارت ملكا لهم,؛ إلا أن بيع الآأرض 
المفتوحة عنوة ل مصالح العسكر ونحوها 
مما لاإشكال فيه؛ وكذا من أرياب الخمس 
إن أخذوه منها (بناء على أن خمسها هو 
الخمس المعهود كما تقدم أنه المشهور 2 
المسألة 39)., وأما بيعها تبعا لآثارالتصرف 
فسياتى تحقيق المسألة 2 محلها . 


المسألة 44: إذا باعها الذمى ذميا آخر لم 


175 ق النجاة 
يسقط الخمس إذا لم يكن قد أخن . وكذا 
لو باعها على مسلم لأن أهل الخمس 
إستحقوه ث2 العين» بناء على القولين 
السايقين . 

المسآلة 45: إذا إشترط الذمي لي البيع 
سقوط الخمس عنه فسد الشرطء؛ وهل 
يفسد البيع؟ إشكال. ولو تقايلا بعد البيع 
إحتمل سقوط الخمس (بناء على أن الإقالة 
فسخ عندهم)؛ وفيه إشكال . 

المسألة 46: السابع مما بيجب فيه الخمس: 
المال الحلال المخلوطظ بالحرام: ويجب 
الخمس 4# المجموع إذا لم يعلم مقدار 
الحرام؛ ولا صاحبه؛ فلو علمهما معا وجب 
عليه دفعه إلى صاحبه . 
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المسآلة /47: إذا علم بمقدار الحرام الموجود 
لت ماله ولم يعرف مالكه؛ وجب الخمس فيه 
أيضا. 

المسألة 48: إذا جهل مقدار الحرام الموجود 
ث المال وعرف مالكد؛ فالمسألة محل توقف 
من حيث إحتمال وجوب التخلص منه 
بصلح ونحوه2» ومن حيث إطلاق أخبار 


المسآلة ولا ريب أن الإاحتياط 2 الأول 


والإحتياط التام بدفع ما يحصل به يقين 
البراءه. 


غيره من المصارف النى تضمتيها الأيك. وقيل: 
إنهم الفقراء والمساكين . والمسألة لا تخلو 


177 ق النجاة 
هذا الخمس يقتضى دفعه إلى فقراء السادة 
للخروح به عن العهدة على الإحتمالين. 

المسألة 50: يباح ما يؤخن من أموال 
الناصب أينما وجد؛ ويجب فيه الخمسء فإذا 
أخرجه ملك المال . ويصرف هذا الخمس 2 
المصارف . المذكورة 2 الآية الشريفة . الآتى 
ذكرها 4 الفصل الثاني . 


1) أقول: يمكننا تعريفه بأنه: ضريية مقدارها (20 /) تؤخن 
عدىاًموال معينة بشروط معينة مما يملكه الإنسان؛ وهو عبادة 
ولا بد فيه من نية القربةه. 


2( سوره الأنغفال 





(عج)؛ وهذا 
النصف يشمل سهم الله سبحانه وسهم 
الرسول (ص) وسهم ذي القربى التي 
ذكرتها الآية الشريفة . 

2) والنصف الآخر لليتامى من بني هاشم 
ومساكينهم وأبناء سبيلهم . 

المسألة 52: يجب استيعاب كل طائفة من 
الطوائف الثلاث» فلا يجوز الاقتصار على 


واحد من كل طائفة؛ وهذا هو الموافق 





179 ق النجاة 
للإحتياط أيضا. 

المسألة 53:لا يجوز تخصيص النصف 
الذي للطواتف الثلاث بطائفة واحدة منهاء 
بل لا بد من توزيعها على الطوائف الثلاث 
بالتساوي» كل طائفة تحصل على ثلث 
النصف الذي هو للثلاث جميعاء وهذا هو 
الموافق للاحتياط أيضا . 

المسألة 54: لا يعطى ينو المطلب شيئا من 
الخمسء؛ بل هو مختص بالهاشمي» وسيآتي 
الكلام عنه ة المسألة /57. 

المسآلة 55: يعتبر 4 إبن السبيل أن يكون 
محتاجا ب بلد التسليم» وإن كان غنيا 
بلده . وكذلت يعتير 4# اليتامى أن 


يكونوا فقراء؛ فلا يستحق اليتيم الخمس إذا 
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كان غنيا . واليتيم هو من لا آب له . 
المسألة 56: يجوز نقل الخمس إلى يلد آخر 
وإن كان المستحق موجودا 4 يلد الخمس, 
ولكن صرفه ب البلد أفضلء وإذا نقله مع 
وجود المستحق وتلفت كان عليه ضمائها . 
وأما إذا لم يوجد المستحق 4# بلد الخمس, 
فقد وجب عليه نقل الخمس إلى بلد آخر 
المسألة /5: يعتبر 2 الطوائف الثلاث . 
اليتامى والمساكين وإبن السبيل . الإنتساب 
إلى عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف؛ جد 
النبي (ص)» ويجوز دفع الخمس لجميع بني 
عبدالمطلب؛ ولجميع بني أبي طالب»ء وإن لم 


يكونوا علويين أو فاطميين . 


1531 ق النجاة 
المسألة 58: يبشترط 4# الأصناف الثلاثة 
الذين يستحقون الخمس من بني هاشم أن 
يكونوا مؤمنين؛ فلا يستحق الخمس الكافر 
ولا غير المؤمن» وإن صح نسبه . 
المسألة 59: يكفي 24 الإستحقاق أن ينتسب 
إلى هاشم بالأم,» وحكمه فيه حكم المنتسب 
بالأآب من غير فرقء؛ لما ثبت بالأآدلة القاطعة 
والبراهين الساطعة أن أولاد البئنت أولاد 
حقيقة لا مجازاء وأنه تترتب عليهم كل 
الآثار المترتبة على أولاد الأولاد التي من 
ضمنها إستحفاق الخمس»؛ وتحريم الركاد 
الواجبه عليه من العامي» وغيرها من 
الأحكام . 
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صرف حصة الأصناف الثلاثة عليهم» وأما 
حصة الإمام (ع) فيسقط إخراجها »ويجوز 
للشيعي تملكهاء لأنهم (ع) أباحوها 
لشيعتهم» وسيأتي تفصيل أكثر 24 هذه 
المسألة . 
المسآلة 61:المشهور تحليل المناكح 
والمساكن والمتاجر. وفسرت المناكح 
بالجواري التي تسبى من دار الحرب فإنه 
يجوز شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها 
للإمام (ع) إذا غنمت بغير إذنه؛ أو بعضها مع 
الإذن. 
والأقرب إستثناء مهر الزوجة وثمن 
الجواري التي للنكاح من كل ما يجب فيه 
الخمسء بل الظاهر تحليل كل ما صرف 2 





163 ق النجاة 
المناكح من جميع ما يجب فيه الخمس . 
وأما القول يتحليل المساكن والمتاجر 
فلا دليل عليه بالخصوص؛ نعم لو فسرت بما 
يرجع إلى الأنفال فلا إشكال 4# التحليل؛ 
(وسيأتي الكلام عن الأنفال 2 الفصل 
الثالث إن شاء اللّه تعالى) . 
المسألة 62: يجب نقل جميع الخمس إلى 
الآئمة (ع) ل زمان حضورهم والتمكن منهم 
أو من وكلاتهم: ولا يجوز التصرف فيه بغير 
إذنهم (ع)2 ولا يجب علينا البحث عن ما 
يفعلونه فيه بعد إيصاله إليهم (ع)؛ إلا أن 
المفهوم من أخبارهم أنهم(ع) ريما أباحوا به 
الناقل وحللوه به كملا؛ وريبما أنفقوا منه 
على الأصناف2» وذلت للأن الظاهر أن 
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الخمس مطلقا وإن كان مشتركا بينهم 


(ع) وبين بقية الأصناف إلا أن لهم الإختيار 


فيه بل و غيره كيف شاؤوا وأرادوا وله 
إعتراض عليهم,؛ لأن الأرض وما خرج منها 
لهم (ع) . 

وأما 4 زمان الغيبة الكبرى فالأظهر وجوب 
صرف حصة اليتامى والمساكين وأبناء 
السبيل من بني هاشم عليهم (كما تقدم 
بيانه 4 المسألة 60) وتحليل حصة الإمام 
(عج) للشيعة؛ فيجوز لهم تملكهاء والتصرف 
فيها بمختلف أنواع التصرفات . نعم 
اللإحتياطظ يقتضى صرفه على السادة 
المستحقين. 

المسألة 63: يجوز للمالك أن يتولى بنفسه 


155 ق النجاة 
دفع نصف الخمسء وهو حق الهاشميين 
للأصناف الثلاثة المتقدم ذحرها . 

وأما النصف الآخر الذي يخص الاإمام 
(عج) فإن أراد تملكه فلا بحثء وإن أراد 
إخراجه . عملا بالإحتياط . جاز له صرفه 
على السادة المستحقين وهو الأحوط كما 
مر بك المسألة السابقة» ويجوز صرفه على 
طلبة العلوم الدينية المجدين» أو # ترويج 
أحد المؤمنين؛ أو ل غير ذلكت من وجوه 
وسبل الخير . 

ولا يجب عليه دفعه إلى الفقيه الجامع 


لشرائط الفتوى ي زمان الغيبة الكبرى . 





اث الأنفال 


المسألئة 64: قال تعالى :(يسألونكت عن 
الأنفال» قل هي لله وللرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن 
كنتم مؤمنين) [1] . 

والأنفال: هي الأموال التي يختص بها 
الرسول (ص) 4 حياته» ثم يختص بها 
الإمام (ع) من بعده؛ وإختصاص هذه الأموال 
بهما من شؤون منصبهما الإ لهي وزعامتهما 
الكبرى للمسلمين؛ ولذلكت فلا تنتقل إلى 
ورثتهما من بعدهماء بل تنتقل إلى الإمام 
بعد الامام. 





157 ق النجاة 

وهى عدة أمور : 

المسألة 65: الأول: أراضي الكفار التي 
يملكها المسلمون من غير قتال: وهذده تشمل 
الآرض التي ينجلي عنها أهلها خوفا من 
جيش المسلمين فيملكها الإسلام بعدهم, 
والآرض التي يسلمها أهلها للمسلمين طوعا 
من غير قنال» سواء خرجوا منها بعد ذلت 
أم لم يخرجواء ولا فرق # الصورتين بين أن 
تكون الأرض معمورة أو غير معمورة . 

المسألة 66: الثاني: الأرض الموات: سواء 
كان خرابها لانقطاع الماء عنها آم لاستيلاته 
عليهاء آم لاستيلاء التراب أو الرمل أو السبخ 
عليها2. آم لغير ذلكت من أسباب الموت 


والخراب)» وسواء حانت خريهة لم تملت 





فى أحكام ال الزكاة 6ظ1 
لأحد كالمفاوز والصحاري أم ملكت ثم باد 


أهلها أو انجلوا عنها فلم يعرفوا . 
ويلحق بها القرى التى جلا أهلها أو بادوا 
فخربت» وإن بقيت آثارها وأحجارها فيكون 





جميع ذلك من الأنفال: ولا فرق بين أن 
تكون الأرض الميتة أو القرية الدارسة شك بلاد 
الإسلام آم الكفرء والمفتوحة عئوة وغيرها . 

المسألة /6: إذا كانت الأرض معمورة ثم 
أصبحت خرابا لا انتفاع بهاء فإن كان لها 
مالك معلوم وقد ملكها بالإرث أو بالشراء؛ 
أو بغيره من أسباب الإنتقال والتملكت من 
الغير. فالأرض لا تزال ملكا لصاحبها 
ولوارثه من بعده؛ ولا تكون بحرابها من 
الأنفال . 


159 ق النجاة 

وإذا كان مالكها قد ملكها بالإاحياء ثم 
تركها حتى أصبحت خرابا لا انتفاع بها إلا 
بالتعمير عادت بذلكت من الأنفال وجرت 
عليها أحكامهاء وكذلت إذا باد أهلها 2 
الصورة الأولى» ولم يكن لمالكها وارث» فتصبح 
من الأنفال . 

المسألة 68: الأرض التي يفتحها الإسلام 
بالقتال والقوة» إذا كانت معمورة حال 
الفتح فهى ملك لعامة المسلمين؛: فإذا 
أهملت بعد ذلك حتى أصبحت خرابا فهي 
لا تزال ملكا للمسلمين ولا تكون من 
الأنفال. 

وأما الأرض الموات حال الفتح فهي من 
الأنفال كما تقدم 4 المسألة 66 . 








فى أحكام الخمس والزكاة 1030 

المسألة 69: الثالث: رؤوس الجبال ويطون 
الأودية والآجام: و حكم رؤوس الجبال يشمل 
ما فيها من نبات وشجر وحجر وغير ذلت؛ 
وكذلك بطون الأودية: والآجام هي الأرض 
التي تلتف بالقصب ونحود أو التي تمتلىء 
بالأشجار. من غير فرق 4# الثلاثة بين أن 
تكون أراضي الإمام (ع)؛ والأرض المفتوحة 
عنوة وغيرها . 

المسألة 0/:الرابع: قطائع الملوك الذين 
يفتح الإسلام بلادهم؛ وصفاياهم الخاصة 
بهم: فتكون بعد الفتح من الأنفال التي 
يختص بها الإمام (ع)2 والقطائع هىي 
الأراضي والأملاك والدور التي يختص بها 


ملك الكفار والصفايا هي الأموال التى 


101 ق النجاة 
تكون لهد؛ إذا لم تكن القطائع والصفايا 
مغصوية من مسلم أو معاهدء فإذا كانت 
كذلكت وجب ردها إلى مالكهاء ومرجع 
جميع ما ذكر إلى أن كل ما يختص به 
ملك الكفار مما لا ينقل ولا يحول أو مما 
ينقل فهو للامام زع كما كان للنبي (ص). 

المسألئة 1/: الخامس: ما يصطفيه الإمام 
(ع) لنفسه من الغنيمة قبل قسمتها: من 


سلاح أو مركب أو جاريه أو ثوب وغير ذلت؛ 





فيختص به ويكون من الأنفال . 

المسألة 2/: السادس: غنيمة من غنم بغير 
إذنه (ع): وهى التى يأخذها المقاتلون من 
الكفار إذا كان قتالهم بغير إذن الإمام (ع)) 


فى أحكام الخمس والزكاة 1532 
الإسلام كما وقع من خلفاء الجور 
وجهادهم الكفار على هذا الوجه؛ سواء كان 
زمان حضور الإمام (ع) أم 4 زمان غيبته؛ 
فتكون الغنيمة كلها من الأنفال» ويختص 
بها الإمام (ع) . وقد تقدم ذلك 2 المسألة 1 
من حكتاب الخمس . 

المسألة 3/: السابع: ميراث من لا وارث له: 
فاإذا مات إنسان» وكان يملكت أمولا . قليلهة 
كانت أم كثيرة . ولم يكن له وارث يرثه من 
جميع الطبقات2. كان هذا الميراث من 
الأنفال فيختص به الإمام (ع) . 

المسألة 4/: الثامن: المعادن: سواء أخرجت 


من الأرض المختصة بالإمام (ع) أم من غيرها 





103 قي النجاة 
وحكمها 2 زمان حضور الإمام (ع) هو أنه 
من عمل 2# شيء منها بإذن الإمام (ع) قله 
أريعة أخماس وللإمام (ع) خمسء يعمل فيه 
ما يعمل ب الخمس الذي تقدم البحث فيه 
لِك المسألة 62 . 
ومن عمل فيها بغير إذنه فالجميع له 
(ع)» وعلى هذا فيحمل وجوب الخمس . الذي 
تقدم البحث فيه 2# المسآلة © . على ما إذا 
وقع التصرف فيها بإذنه (ع). 


وأما لك حال غيبته (ع) فالخمس ساقط 
منها عمن أحلوا (ع) لهم التصرف فيهاء وهم 
الشيعة . 


المسألة 75: أباح المعصومون (ع) لشيعتهم 


زمان الغيبة الكبرى أن يتصرفوا 2 


فى أحكام الخمس والزكاة 104 
الأنفال مطلمَا على وجه يجري عليها 
الملحتكت فيحوز لهم تملكت أرض الأنغفال 
بالاحياء2» وتملكت أشجارها وسائر أعيانها 
بالحيازة» وغير ذلت مما يدخل 2 الأنفال؛ 
من غير فرق بين الفقير منهم والغني» ومن 
غير فرق بين ما يتعلق بالمناكح أو المساكن 
تم الإنتهاء من هذا التلخيص ليلة الثلاتاء السايع عسشر 

من شهر محرم الحرام لسنة 1415هجح 

الموافق للسابع من يونيو لسنة 1994م 

بقلم: أقل العباد عملا وأكثرهم زللا 


جعفرالشارقي البحراني . جد حفص . البحرين 


[1]) سورةالأنفال / 1 . 


125 


الجداول الملحقة بالكتاب 


مخاض ( ناقة ) : التى دخلت 


ث السنة الثانية 


بنت لبون ( ناقة ) : التى دخلت 2 


حقة ( ناقة ) : التى دخلت 2 


السنة الرايعكه 


جدعة ( ناقة ) : التى دخلت 2 





146 


تبيع حولي ( إبن البقرة ) : الثور 
الذي دخل 4 السنة الثانية 


مسنة : البقرة التى دخلت 2 





درهم واحد ( وهكذا درهم ةك كل 


أربعين ) 





فى أحكام الخمس والزكاة 158 





159 ق النحاة 
الشعير 


3 ريت | 4هيرش | 000 


3) الدوانيق 








دراهم -/ دنانير 
5) 200 درهما | 140 دينارا 
(النصاب الأول) 
بالدنانير 


8 دينارا 


) : القيراط بالشعير والدوانيق 


م م 0 
)| الشعير 








أحكام ال: الزكاة 000 
وضىي ئصف درهم شرعى 
عرقه معدار الشراط 





2 كل 7 أبالغرامات: إقسم مقدار الدينا, 
قاردبط - 3 0 0ع ظ 
)| النورن 2 بالغرامات على 20 
دوائيق 


إقسمه على 10 


الجدول رقم ( 9 ) : نصاب الغلات ( 5 أوسق ) بمختلف 


عو 





الموازين 
ف التصاب ب 
0ه 
0 


3 )الأرطال العراقية 





4 ) الأرطال المدنية 


6 ) الدنانير الشرعية 0 دينار 











الجدول رقم (10 ) : الصاع الشرعى بمختلف الموازين 


201 النحاة 


وزن الصاع ب : النانج 
الدراهم الشرعية 


الأرطال العراقية 


0 درهما 
9 دينارا 





9 أرطال 


الأرطال المدنية 





1 4 أرطال 


الأرطال المكية 





4 أمداد 


الأمداد الشرعية 





الجدول رقم ( 11 ) المد الشرعي بمختلف الموازين 


الناتج 


1 292 درهم 
3 204 دينار 
1 2 رطل 
1 1 رطل 


الدراهم الشرعية 
الدنانير الشرعيه 
الأرطال العراقية 


الأرطال المدنية 





الأصوع الشرعية 41/1 صاع 


الجدول رقم ( 12 ) : مقدار النصاب الأول للذهب وزكاته 





بالغرامات على وجه التقريب 


فى أحكام الخمس والزكاة 202 
الدينارالشرعي | النصاب (20 المخرح 
دينارا) بالغرامات|(الزكاة) بالغرامات 


2 122 إ3,06//655 


1.3 


بالغرامات 






المللاااحظات : 


1 ) إذا أرت معرفة مقدار النصاب الثانى بالغرامات : أضف 


إلى النصاب الأول مقدارأريعة دنانير أخرى . 


2 ) إذا أردت معرفة مقدار ما يخرح ( زكاة ) من النصاب 


الثانى : أضف إلى المخرح الأول مقدار قيراطين ( القيراط - 


203 5 النجاة 
1 من 20 جزءا من الدينار ) ' 


الجدول رقم ( 13 ) : مقدار النصاب الأول للفضة وزكاته 
بالغرامات على وجه التقريب 
النصاب (200درهم)|المخرح (الزكاة) 
بالغرامات بالغرامات 


الجدول رقم ( 14 ) :مغدار نصاب الغللات الأريع 5 أوسق ) 


بالكيلوات على وجه التقريب 





أحكام ال: الزكاة 204 
) قبل - 904 , 176 0 884 


1047 , 5 
5544 
1042, 0 







1 ) إذا أردت معرفة مقدار ما يخرح ( زكاة ) إذا سقيت 


الغلة بمياه الأرض الجارية وما شابه ذلك : إقسم مقدار 
الغلة الموجود إذا يلغت التصاب أو زادت عليه على 10 و 


اسوون سيو 


2 ) إذا اردت معرفة مقدار ما يخرح ( زكاة ) إذا سقيت 
الغلة بالدوالي أوالنواضح وشابه ذلك : إقسم مقدار الغلة 
الموجوده إذا بلغت النصاب أو زادت عليه على 20 و الناتج هو 


205 ق النحاة 

3 ) إذا أردت معرفة ما يخرح ( زكاة ) إذا سقيت الغلة 
بالأمرين : إقسم نصف الغلة الموجودة إذا يلغت النصاب أو 
زادت عليه على 10 والنصف الثاني على 20 و مجموع 


الناتجين هو المخرج . 





مصادر التشريع الإسلامي 


الأحكام الشرعية الخمسة 
التكاليف الشرعية 

الشيخ يوسف البحراني 
كتاب الزكاة 


في الزكاة المتعلقة بالمال 





في شرائط وجوب الزكاة 


في كاه الأنعام 








28 


360 


207 ق النجاة 


في زكاة النقدين 601 
في زكاة الغلات الأربع 72 
في ما بستحب فيه الزكاة 57 


في مصرف الزكاة وما يتعلق بذلك من الأحكام 96 








في أوصاف المستحقين 114 
في كيفية إخراج الزكاة 122 
في زكاة الفطرة 131 
في شرائط وجوب الفطرة 131 
في جنس ومقدار الواجب إخراجه 138 





في وقت وجوبها 101 





فى أحكا م الخمس والزكاة 208 





في مصرفها 1045 
كتاب الخمس 109 
في ما يجب فيه الخمس 151 
في قسمة الخمس ومصارفه 18 
في الانفال 156 





الجداول الملحقة بالكتاب 15 


209 8 النجاة 


تواب الفاتحة والانتفاع به لروح 
الحاج عبدالله الشارفي وذويه 


اصدار: مكتبة الشارفي للمعلومات الدينية 
5 هجح -1994م 


البريد الإلكاروني: 
10 60»©. 90311 31531101)0.آ؟ 





الموفع على الإنترنت : 


00001117010155. 





